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مقدمة

أ 

تعتبر النفقات العامة مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام قصدّ إشباع حاجة 

عامة، إذ تحوي النفقات العامة على مبلغ من المال وذلك عندما تحتاج الدولة إلى سلع معينة أو خدمات 

ل بصورة نقدية لشراء للأفراد من أجل تسيير المرافق العامة، لابد لها أن تتفق على مبالغ معينة من الما

الآلات والمعدات، وتحوي أيضا النفقة العامة على شخص عام يقوم ا من خلال أشخاص القانون العام 

  بفرعيه الإداري والدستوري.

وثيقة مالية تعدها السلطة التنفيذية وتجيزها السلطة التشريعية بموجب قانون، تعتبر الميزانية العامة 

لعامة في العديد من النواحي خاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمن الناحية وتبرز أهمية الميزانية ا

فالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة "الميزانية" في أداء وتوجيه الاقتصاد القومي، صادية تساعد تالاق

فصل  والأوضاع الاقتصادية بكل ظواهرها من تضخم وانكماش وإنعاش... حيث يصبح من المقتدر

الميزانية العامة من الخطة الاقتصادية، وخاصة بعد أن أصبحت الموازنة أداة مهمة من أدوات تحقيق 

أهداف الخطة الاقتصادية، أما من الناحية السياسية، تعتبر وسيلة ضغط يستعملها البرلمان للتأثير على 

باع ج سياسي معين عمل الحكومة سواء من حيث تعديلها أو حتى رفعها حتى تضطر الحكومة لإت

ومن الناحية الاجتماعية تتمثل أهميتها في تقليل  ،وذلك لتحقيق بعض الأهداف السياسية والاجتماعية

  الفوارق بين الطبقات والرخاء الاجتماعي.

تعتبر سياسة النفقات العامة من أهم أدوات السياسة المالية المتبعة بالخصوص في الدول النامية، 

معدلات لنمو الاقتصادي خلالها تدعيم حركية النشاط الاقتصادي من خلال تحقيق والتي تستهدف من 

  المرتفعة وتزايد حجم العمالة.

تعاني ظاهرة تزايد النفقات العامة من مشكلة تسيير النفقات العامة والتي تعيق تحقيق معدلات 

النمو الاقتصادي، وهنا يبرز مصطلح ترشيد النفقات العامة الذي يعتبر من المواضيع التي تتجدد مع تشدد 

لما لها من " 2008بر الأزمات على اقتصاديات دول العالم قاطبة وخاصة الأزمة المالية الأخيرة "سبتم

تأثير بالغ الأهمية على موارد الدولة، أي أن ترشيد الإنفاق العام يتضمن ضبط النفقات وإحكام الرقابة 

عليها والوصول بالتبذير والإسراف إلى الحد الأدنى وتلافي النفقات الغير ضرورية وزيادة الكفاية 

الذي تحقق بفعل  م ونتيجة للانفراج المالي2001الإنتاجية، وفي هذا الصدد فقد شرت الجزائر منذ سنة 

ارتفاع أسعار النفط في بداية الألفية الثالثة وإتباع سياسة مالية ترتكز بالأساس على التوسع في النفقات 



مقدمة

ب 

م، والبرنامج 2004-2001للفترة  العامة تجسدت بالخصوص في كل من مخطط الإنعاش الاقتصادي

م، حيث 2014-2010م، وبرنامج توطيد النمو للفترة 2009-2005التكميلي لدعم النمو للفترة 

على جميع الأصعدة وبالخصوص في الجانبين جاءت هذه السياسة بعد فترة صعبة عانت خلالها الجزائر 

الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم فقد كان الهدف الرئيسي من هذه البرامج الزيادة على تحسين معدلات 

  معدلات البطالة.النمو الاقتصادي والحد من 

العام خصوصا في الآونة الأخيرة وهذا وبما أن الجزائر قد باشرت في تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق 

يرجع إلى انخفاض أسعار البترول نتيجة الأزمة المالية، حيث أن الجزائر تعتمد على مجال النفط في 

  اد الوطني في السوق العالمية.التصدير، فقد لجأت إلى تطبيق سياسة التقشف من أجل لرفع بالاقتص

    الإشكالية:

بعد إلقائنا لنظرة على أهمية النفقات العامة في الاقتصاد من خلال تطور دور الدولة ومن خلال بروز 

مشكلة ترشيد النفقات العامة ارتأينا أن تتمحور إشكالية الموضوع المعالج والتي سمكن صياغتها في 

  السؤال الجوهري التالي:

  آليات ومتطلبات ترشيد النفقات العامة في الجزائر؟ما هي 

  ومن خلال التساؤل الرئيسي تنبثق تساؤلات فرعية أهمها:

  ما المقصود بالنفقات العامة؟-1

  ما المقصود بترشيد الإنفاق العام؟-2

  ما هي أهم الات الأساسية لترشيد النفقات العامة؟-3

  الجزائر في السنوات الأخيرة؟ كيف يمكن وصف سياسة الإنفاق وتطورها في-4

  ما هي أهم الأساليب المساعدة على ترشيد النفقات العامة بالجزائر؟-5

  ما هي متطلبات وشروط نجاح الترشيد في الجزائر؟-6

رضيات البحث:  ف

على ضوء ما تم طرحه من إشكال وتساؤلات حول هذا الموضوع يمكن وضع الفرضيات لتالية  

  لمعالجة موضوعنا:التي نعتبرها كمنطلق 

  عتبر ترشيد الإنفاق العام ضرورة حتمية في كل التزايد المستمر للنفقات العامة.ي-1



مقدمة

ج 

تمر الجزائر بظروف اقتصادية خاصة تستوجب التفكير الجدي في ترشيد الإنفاق العام ومحاولة التحكم -2

  به.

  أسباب اختيار الموضوع:

  دراستنا لاختيار هذا الموضوع إلى الأسباب التالية: تعود

محاولة تسليط الضوء على الاهتمام المتزايد بترشيد الإنفاق العام وخاصة التقيد بالأهداف من خلال -

  كل عملية إنفاق.

  قلة الدراسات التي تناولت موضوع ترشيد النفقات العامة في الجزائر.-

  رشيد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للجزائر.تسليط الضوء على أهمية موضوع الت-

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في معالجة موضوعا ذات أهمية بالغة من المواضيع الرئيسية في الحياة الاقتصادية 

يوضح لنا الدور الذي يحظى به الإنفاق العام التي تثير الكثير من الجدل بين رجال الاقتصاد حيث 

  الاقتصادي ومدى تأثيره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.للتحليل 

  أهداف البحث:

  هناك عدة أهداف يرمي إليها بحثنا يمكننا إيجازها فيما يلي:

  إبراز الإطار النظري للنفقات العامة وتبيان أثرها الاقتصادية في مختلف االات.-

الضوء على أهم الأساليب المساعدة على ترشيد الإنفاق العام بالجزائر خاصة في ظل الظروف  تسليط-

  الحالية.

  الوقوف على أهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لترشيد الإنفاق الحكومي.-



مقدمة

د 

  حدود الدراسة: 

-2001ارية تختص هذه الدراسة بتناول واقع ترشيد النفقات العامة ومدى تأثير البرامج الاستثم

م على الجانب الاقتصادي للجزائر، ومختلف تأثيراا على الاقتصاد الوطني ومدى فعالية النفقات 2014

  العانة في تطوير الاقتصاد الوطني.

  المنهج المستخدم:

هذا الموضوع يتم إتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي كوما يتماشيان مع طبيعة الموضوع،  لمعالجة

حيث تمت معالجة هذا البحث بالمنهج الوصفي في التطرق إلى أهم المفاهيم والأسس المتعلقة بسياسة 

الإنفاق وتطوره في  الإنفاق العام، بالإضافة إلى المنهج التحليلي فيما يخص الفصل الثالث لتحليل سياسة

  الجزائر.

  الدراسات السابقة:

نظرا لقلة الدراسات التي تتعلق بموضوع آليات ومتطلبات ترشيد النفقات العامة في الجزائر، وأهم 

  الدراسات لهذا الموضوع هي:

دراسة لساجي فاطمة، الاتجاهات الحديثة للرقابة ودورها في ترشيد الإنفاق العام، رسالة مقدمة -

  شهادة الدكتوراه، تخصص المالية العامة، جامعة أبو بكر بلقا يد، تلمسان.لنيل 

  ومن أهم النتائج المتحصل عليها:

 معرفة وتحديد الإمكانيات ومجالات الاستفادة من تطبيق رقابة مالية صارمة على تسيير الأموال

ا في ظل ايار أسعار العمومية من أجل المساهمة في زيادة فعالية النفقات العامة وترشيدها خصوص

المحروقات في الوقت الحالي لذا تم تحديث أساليب وآليات المراقبة لتحقيق الرشاد في الإنفاق العام من 

  خلال ضبط وإحكام الرقابة عل تسيير الأموال العمومية لوصول بالتبذير والإسراف إلى الحد الأدنى.

نهج الانضباط بالأهداف، دراسة تقييميه بن عزة محمد، ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع م-

م، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار 2009-1990لسياسة الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة 

  م.2010-2009بلقيايد، تلمسان. مدرسة الدكتوراه، تخصص تسيير المالية العامة، جامعة أبي بكر

  وكانت أهم النتائج كالآتي:



مقدمة

ه 

دراسة موضوع ترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الانضباط بالأهداف، كما جاءت -

الدراسة دف توضيح معالم السياسة الإنفاقية النموذجية التي يتوجب على الدولة إتباعها من أجل تحقيق 

اهات أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية المرغوب فيها، والتطرق إلى أهم الأساليب والاتج

والتجارب المتعلقة بترشيد النفقات العامة، ومحاولة التطرق لجانب النفقات العامة في إطار ميزانية الدولة 

  وتوجهاا وتبيان مدى رشدا وكذا أهميتها في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

ي: بين تحفيز الطلب أو تطوير بودخدخ كريم، اتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصاد-

م، أطروحة نيل شهادة دكتوراه، تخصص نقود مالية، 2014-2001العرض، دراسة حالة الجزائر 

  م.2015-2014جامعة الجزائر، 

  وكانت أهم النتائج كالآتي:

يشهد موضوع توجيه السياسة الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي جدلا واسعا ما بين 

طلب الذي يرتكز على المدى القصير، وجانب العرض الذي يرتكز على المدى اقتصاديات جانب ال

الكلب  م توجيه سياستها الاقتصادية لدعم2001ختارت الجزائر في هذا الصدد منذ سنة االطويل، وقد 

م ولما لها من أثر إيجابي على إنعاش النشاط 2014برامج إنفاق عام في سنة  3الكلي عن طريق إقرار 

  .الاقتصادي

  صعوبات البحث:

  قلة الدراسات السابقة لهذا الموضوع.-

  عدم توفر نتائج دقيقة خاصة خلال فترة الدراسة.-

عرض الخطة: 

من خلال طرح الإشكالية العامة التي تم التطرق إليها ومع الأخذ بالفرضيات التي ينطلق منها 

  ثلاثة فصول: البحث وتطبيقا للمنهج الذي تم تحديده تم تقسيم هذه الدراسة إلى

يتناول الفصل الأول من هذه الدراسة الإطار النظري للنفقات العامة من خلال دراسة مفهوم -

النفقات العامة وقواعدها من خلال المبحث الأول، أما المبحث الثاني فقد تم التطرق إلى تقسيماا، 

  قتصادية للنفقات العامة.لنختم دراسة الفصل الأول بالمبحث الثالث الذي تناولنا فيه الآثار الا



مقدمة

و 

أما الفصل الثاني فيتم التطرق فيه إلى آلية ترشيد النفقات العامة من خلال مفهوم ترشيد النفقات -

العامة وعوامل نجاح هذه العملية وأهدافها ودراسة ظاهرة تزايد النفقات العامة في المبحث الأول، أما 

يد النفقات العامة ومبرراته، وفي المبحث الثالث مجالات وخطوات ترشالمبحث الثاني فهو يتكلم على 

نتطرق إلى الأساليب المساعدة على ترشيد الإنفاق العام والآثار الاقتصادية والاجتماعية لترشيد الإنفاق 

  الحكومي.

م من خلال 2014-2001وأخيرا الفصل الثالث فقد خصص للبرامج التنموية الثلاث -

المضمون والنتائج مقسمة على الترتيب وتطور ميزانية النفقات العمة من حيث التسيير والتجهيز في 

قلب المبحث الأول، أما المبحث الثاني فقد درسنا العراقيل التي تعيق سياسة ترشيد الإنفاق العام في ظل ت

أسعار النفط، وأخيرا أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل إنجاح عملية ترشيد الإنفاق العام في 

  المبحث الثالث.  



  الفصل الأول

  الإطار النظري للنفقات العامة
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  مقدمة الفصل:

ونة الأخيرة مع تعاظم دور الدولة وتوسع همية دراسة موضوع النفقات العامة في الآأ زدادتا

حيث أا تتسع عندما يزداد دور الدولة في النشاط  وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية، سلطاا،

لى كوا أحد أهم أدوات إوترجع أهمية النفقات العامة  وتضيق عندما ينحصر هذا الدور، قتصاديالا

  .قتصاديةالاالسياسة المالية ،والتي تعبر بشكل مباشر عن تدخل الدولة في الحياة 

ننا نرى أن نظرية النفقات العامة قد تستهدف تطورا يساير التطور الذي لحق بدور إولذلك ف

  الدولة.

ثراء وتحليل موضوع النفقات العامة والدور الذي تلعبه من خلال تأثيراا المتواصلة إومن أجل 

  جابة عن التساؤلات التالية:سوف نحاول الإ

  ؟قتصاديةالاثارها آوفيما تكمن  وكيف يتم تقسيمها؟ ماذا نقصد بالنفقات العامة ؟

  جزاء التالية:لى الأإومن ما سبق قمنا بتقسيم الفصل 

  ماهية النفقات العامة ول:المبحث الأ

  تقسيمات النفقات العامة المبحث الثاني:

  ثار الاقتصادية للنفقات العامةالآ المبحث الثالث:



الإطار النظري للنفقات العامة                                 الفصل الأول

9

  ماهية النفقات العامة ول:المبحث الأ

تعتبر النفقات العامة أحد أهم الأدوات التي تستطيع الدولة أن تدخل ا لتحقق أهداف اتمع 

  شباع حاجاته.إو

حجم  قواعد النفقات العامة، لى تعريف النفقات العامة،إومن خلال هذا المبحث سنتطرق 

  لنفقات العامة.ا

  النفقات العامة مفهوم المطلب الأول:

تعددت تعاريف النفقات العامة لكنها لم تختلف في جوهرها، ويمكن : تعريف النفقات العامة-أ

  ذكر التعريف التالية:

.1لتي تقوم بصرفها السلطات العموميةتلك المبالغ المالية ا

العامة، شباع حاجة من الحاجات إشخص عام بقصد  بإنفاقهوأيضا هي مبلغ من النقود يقوم 

.2تحقيق النفع العام أي

ويمكن القول أيضا أن النفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام 

.3حاجة عامة إشباعبقصد 

سبق يمكن القول أن النفقات العامة هي المبالغ النقدية التي تصرفها الدولة أو أحد هيئاا  ومما

  قصد تحقيق النفع العام.

  أركان النفقة العامة:-ب

  ويتضح من خلال التعريف أن أركان النفقة العامة ثلاث وهي:

  النفقة العامة مبلغ من المال:-1

لابد لها أن تتفق على  سلع معينة أو خدمات الأفراد لتسيير المرافق العامة، إلىعندما تحتاج الدولة 

أو دفع رواتب  مثلا للوحدات الحكومية، ،تومعدا ألآتال بصورة نقدية لشراء مبالغ معينة من الم

.55ص  ،2010، الطبعة الرابعة المطبوعات الجامعية،ديوان ¡اقتصاديات المالية العامةمحمد محرزي، - 1
  .39ص  1999 دار الجامعة الجديدة،¡الاقتصاد الماليمجدي محمود شهاب، - 2
ص  ،2015جامعة ،كلية العلوم الاقتصادية، ،تيرساممذكرة ¡دور الرقابة المالية في تسيير وترشيد النفقات العموميةلطفي فاروق زلاسي، - 3

23.
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أعتبر ذلك من النفقات  أو تقديم المسكن والملبس والمأكل لهم، الموظفين من مدنيين وعسكريين نقدا،

بالمقابل لا تعتبر من النفقات العامة كافة الطرق  لمبالغ مالية نقدا أو عينا، ستعمالاامة كونه يتضمن العا

ومثال  والوسائل غير المالية التي يمكن للدولة أن تستعملها للحصول على ما يلزمها من السلع والخدمات،

عينا من الأفراد كالمحاصيل  إليهتاج على ما تح ألحيزي ستيلاءالا إلىذلك عندما كانت الدولة قديما تلجأ 

دون أن تدفع  الإجباريكالتجنيد  كراههم على القيام ببعض الخدمات،إالزراعية دون أن تدفع ثمنا لها أو 

.1لهم أجرا

  النفقة العامة يقوم ا شخص عام:-2

داري والدستوري ذو بفرعيه الإ أن النفقة العامة في الأصل من خلال أشخاص القانون العام،

تلك  إعطائهموقد تم  دولة أو أشخاص. ما مؤسسات،إوالذين هم  ،عتباريةالاالشخصية المعنوية 

 .إداريبموجب مرسوم جمهوري وفق الصلاحيات الممنوحة أو قرار  عتباريةالاالشخصية المعنوية 

الممنوحة أو القرارات  والعاملين وفق الصلاحيات أو الممثلين لمؤسسام، وأشخاص القانون العام،

خر وظيفي على للمؤسسة لها يتم تعاملهم مع الجهات العامة أو الخاصة على معياريين أحدهما قانوني والآ

ذا كانت عامة أو إدد طبيعة النفقة فيما نفاق وهي التي تحأساس الطبيعة القانونية للجهة التي تقوم بالإ

.2خاصة

:3المعيار القانوني-أ 

 بالإنفاقأساس صفة القائم  القانونية للنفقة على هذا المعيار في تحديد الطبيعةيعتمد أصحاب 

 المصلحةوتستهدف الأولى تحقيق  والهيئات الخاصة، وعلى طبيعة الاختلافات بين نشاط الهيئات العامة،

 الخاصة من تستهدف الثانية الأفراد والهيئات بينما ،الآمرةتمتلك السلطة  بالإنفاقالعامة أن القائم 

  .على التعاقد فيما بينها أو مع الهيئات العامة عتمادبالاالخاصة  المصلحة شركات وجمعيات

  .29ص  ،2010 الطبعة الأولى، للنشر،دار وائل¡علم المالية العامة والتشريع الضريبيخصاونة،جهاد سعيد - 1
.50ص  ،2015 مكتبة زين الحقوقية والأدبية، الطبعة الأولى، ، المالية العامة سمير صلا الدين ، - 2

3
.40ص  ، 2011الطبعة الثامنة، الثقافة للنشر والتوزيع ،دار  ،المالية العامة والتشريع الضريبي أعاد حمود القيسي، -
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  المعيار الوظيفي:-ب

نطاق  تساعاوالتي تأخذ في حساا تطور الدولة، ،قتصاديةالايعتمد هذا المعيار على الفكرة 

لهذا المعيار على أساس طبيعة الوظيفة التي طبقا  دد طبيعة النفقات العامة،ححيث تت نشاطها المالي،

أو  ذا قامت ا الدولة بصفتها السيادية،إوبناء على ذلك تعتبر النفقات العامة  تخصص لهل هذه النفقات،

  السلطات السيادية. ستخداماالذين تفوضهم الدولة في  ذا قام ا بعض الأشخاص الخاصين،إ

في  الهيئات أو المؤسسات العامة شركات القطاع العام،أما النفقات التي تقوم ا الدولة أو 

.ا تعتبر نفقات خاصةإنفاق فيها ففراد والقطاع الخاص للإالتي يقوم ا الأ الظروف نفسها

يستبعد جزءا  ،جتماعيةوالا قتصاديةالايلاحظ أن الأخذ بالمعيار الوظيفي الذي يعتمد الفكرة 

شباع الحاجات إالتي تقوم ا الدولة من أجل  ضمن النفقات العامة،كبيرا من نفقات الدولة التي تدخل 

.1العام قتصادالا سمابمكان قياس ما يعرف إمما يحول دون  ثر تطور الدولة،أ ستجدتاالتي  العامة،

العامةقواعد النفقات المطلب الثاني:

 نفاق العام،عملية الإ أي بيان الضوابط التي تحكم نفاق العام قواعد عامة يجب أن يخضع لها.للإ

  نفاق العام أو دستوره.وهو ما يطلق عليها قانون الإ

  وهذه القواعد هي:

:2قاعدة المنفعة القصوى-1

لى تحقيق أكبر قدر من المنفعة بأقل تكلفة إتعني قاعدة المنفعة القصوى أن دف النفقات العامة 

اتمع وخاصة أن أحد أركان النفقة العامة هو أو تحقيق أكبر رفاهية لأكبر عدد ممكن من أفراد  ممكنة،

يجب أن تضعهم على نحو يختلف عن المفهوم  تلك المنفعة التي تريد الدولة تحقيقها، المنفعة العامة، قيقتح

نتاجية الحدية نفاق الدولة لا تقتصر على الإأي أن فكرة المنفعة بالنسبة لإ الضيق للمنفعة عند الأفراد،

نتاجية للمجتمع لى زيادة الطاقة الإإنما تتسع لتشمل جميع النفقات التي تؤدي إو ه.والدخل العائد من

  .40ص  ،مرجع سبق ذكره  ،المالية العامة والتشريع الضريبي أعاد حمود القيسي، - 1
.57ص ¡2005الطبعة الثانية،دار وائل للنشر،¡أسس المالية العامةأحمد زهيد شامية،الخطيب، شحاذةخالد  - 2
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الناتجة عن البطالة  قتصاديةالانتاج وتخفيض الفاقد من الموارد وتحسين جودة الإ نتاجية الفرد،إوزيادة 

  وغيرها.

الأمر الذي  شباع الحاجات العامة،إلى إويتطلب تحقيق هذه القاعدة أن توجه الدولة نفقاا 

نها وفق يوأن تفاضل ب مختلف المشاريع، إلى الحاجةر ومقدا واتمع، قتصادالايقتضي دراسة متطلبات 

لى كل إالقومي وتوجه نفقاا  قتصادالايعتمد على طبيعة المشكلات التي يواجهها  جدول الأولويات،

ين مراع المناسبينوع والحكم والتوقيت هذه المشاريع وفق ما يحقق كل منها من منافع جماعية بالحجم والن

نتاجية ومدى حاجة لى كل من الدخل القومي والتشغيل والطاقة الإإفي ذلك ما يضيف المشروع 

ومعدل  نتاج،نشاء والإالملية والعملات الأجنبية والمدة اللازمة للإ قتصاديةالاالمشروع للموارد  ستخداماو

والأقاليم المختلفة وكذلك  ة في ذلك حاجة المناطق الجغرافية،وتراعي الدول ما يحققه المشروع من ربح،

الشامل  قتصادالاأي أن الدولة تتخذ من التخطيط  المختلفة، جتماعيةالاالمنفعة التي تعود على الطبقات 

ومعتمدة في ذلك على المعلومات والبيانات  قيقها،ليها وتحإوكيفية الوصول  أداة لوضع الأهداف العامة،

 عتباراتالاخر تحدده آحصاءات المتوافرة اللازمة لتحقيق أقصى منفعة عامة ممكنة وفق معيار أو والإ

.1جتماعيةوالا قتصاديةوالاالأساسية 

  قاعدة الاقتصاد:-2

ولا  ،جتماعيةاوتتضمن تجنب التبذير في النفقات العامة لأن مبرر النفقة هو ما تحققه من منفعة 

جراء تنقلات إشكل يفوق الحاجة لمنع أو  تبذيري كزيادة عدد الموظفين.نفاق إتقوم المنفعة عن طرق 

 نفاق الزائد على المظاهر في الدوائر الحكومية، ويحتاجوالإ غير ضرورية بينهم لغير دافع المصلحة العامة،

  تجنب

لى جانب إ لى تعاون وتضافر جهود مختلفة ورقابة الرأي العام للكشف عن ذلك،إنفاق العام في الإالتبذير 

تحقيق  إلىنفاق العام الذي يؤدي على أن ذلك لا يعني التقتير لأن التقتير في الإ دارية والبرلمانية،الرقابة الإ

الأساسية  العناصرنفاق المبالغ اللازمة على إيعني  قتصادالابينما  كبيرة غير صحيح، جتماعيةامنفعة 

  والجوهرية في الموضوع.

  .62 ص  ذكره، مرجع سبق ،أسس المالية العامة أحمد زهيد شامية، الخطيب، شحاذةخالد -1
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ولكن الكماليات  ضروري يجيب تقديم ما يلزمه من أموال، تصادياقنفاق على مشروع فالإ

.1والزخارف داخلة ليست ضرورية وبالتالي يمكن تجنبها

جازة المسبقة من السلطة التشريعية:قاعدة الإ-3

 لا بعد موافقة الجهة المختصة،إجازة هنا عدم صرف أي مبلغ من الأموال العامة يقصد بالإ

يرادات الدولة ونفقاا تصدر القانون ويتم مناقشة هذا إن الموازنة العامة للدولة والمتضمنة إوبالتالي ف

جازة إقرار هذا القانون نحصل على إالقانون لدى السلطة التشريعية (مجلس النواب)وبعد الموافقة و

  الصرف من بنود الموازنة العامة.

جازة حيث أن غياب هذه الإ هذه القاعدة، لا من خلالإن تحقيق القاعدتين السابقتين لا يتم إ

نفاق وبالتالي المسبقة للصرف يعني عدم وجود رقابة على الصرف وعدم التيقن من الحاجة الفعلية للإ

  .من الصعوبة تحقيق القواعد السابقة يصبح

نفاق الحكومي ولكن يمكن تحديد ثلاث جهات رئيسية تتولى تتعدد وسائل الرقابة المالية على الإ

  نفاق الحكومي وهي على النحو التالي:الرقابة على الإ

  السلطة التشريعية:-أ

وهي السلطة التي تتولى مناقشة  نفاق العام،وتكون مهمتها بالأساس الموافقة المسبقة على بنود الإ

نفاق العام ترى عدم وجود حاجة فعلية لغاء أي بند من بنود الإإولها صلاحية  مشروع الموازنة العامة،

  مكانية تأجيلها"إلغاء أو تخفيض أي نفقات للبنود التي ترى إو"

  رقابة مالية:-ب

من خلال أجهزة وزارة المالية من خلال المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والعاملين في مختلف 

ت جازة مستندات الصرف بعد التأكد من وجود مخصصاإالوزارات والدوائر الحكومية والذين يتولون 

  لهذه البنود ووجود الوثائق والمستندات المعززة لها.

  .71 70ص ،عمان، 2013الطبعة الأولى، دار الرضوان للنشر والتوزيع، ،المالية العامة اقتصاديات عواد، ديابفتحي أحمد  - 1
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رقابة الأجهزة الحكومية الأخرى الخارجية والمستقلة:-ج

عمليات الجرد  أجاءوتكون مهمتها  الإداريمثل ديوان المحاسبة وديوان الرقابة والتفتيش 

العام من خلال مراجعة العطاءات والوثائق  الإنفاقالفجائي للصناديق الحكومية والتأكد من عملية 

  .والمستندات وغيرها

أجهزة الرقابة المالية سواء التابعين للوزارة نفسها  موظفوولا بد هنا من التذكير بأهمية أن يتمتع 

م إوبخلاف ذلك ف الكاملة، والصلاحياتأو الوزارة المالية أو لديوان المحاسبة بالكفاءة والخبرة والتراهة 

.1ف يكونوا عاجزين عن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة م على أكمل وجهسو

  حجم النفقات العامة المطلب الثالث:

  نفاق العام يتحدد بمجموعة من العوامل ومن هذه العوامل ما يلي:ن تحديد حجم الإإ

  دور الدولة:-1

شباع رغبة عامة أو إنفاق العام هو من خلال التعريف السابق والذي يبين أن الهدف من الإ

مع تطور الوظائف التي تدخل ضمن  ستمرارابوأن هذه الرغبات أو الحاجات تتطور  تحقيق منفعة عامة،

  ن تطور دور الدولة يحدد بالتالي حجم النفقات العامة.إالدولة وبالتالي ف ختصاصا

  وهذه الأنماط هي: الإنفاقويمكن تحديد ثلاث أنماط لدور الدولة لكل منها حجم معين يناسبه من 

الدولة الحارسة:-أ

المناسبة للقطع الخاص  قتصاديةالافي ظل مفهوم الدولة الحارسة يتحدد دور الدولة بتوفير البيئة 

  وهي الاقتصادية، بالعمل دون أي مزاحمة من القطاع العام ودون أن يكون للدولة أي تدخل في الحياة

ن دور الدولة الحارسة يقتصر إاق تصحح نفسها وبالتالي فتطبق مبدأ "دعه يعمل دعه يمر" أو أن الأسو

  بالحياة الحدود أو تدخل ضمن أضيق دية مثل الأمن والدفاع والقضاء دون أي تدخلاعلى المظاهر السي

وبالتالي  ،قتصاديةالاويؤثر على الحياة  ماتازالتلأن هذا التدخل من شأنه أن يخلق  للمجتمع، قتصاديةالا

ويقتصر على المظاهر السيادية  فلسفة الدولة المحايدة بأن دور الدولة يكون أضيق الحدود،يمكن توضيح 

1
.57 56ص، عمان ، الأردن، 2015دار المناهج للنشر والتوزيع ،  "، المالية العامة "النظرية والتطبيق محمد خصاونة، -
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ومن هذه الفلسفة لدور الدولة يتحدد  ،قتصاديةالاللدولة الأمن والدفاع دون أي تدخل مباشر في الحياة 

  ويلاحظ ما يلي: نفاق العام،حجم الإ

  ها إلى الدخل القومي.نسبت انخفاضحجم النفقات العامة وكذلك  انخفاض-

، قتصاديةالاقلة أنواع النفقات العامة وذلك لمحدودية دور الدولة نفسها وقلة مشاركتها بالأنشطة -

الوطني وعدم تأثيرها على إعادة توزيع  قتصادالانفاق العام على نسب النمو في بالتالي غياب تأثير الإ

.1الدخل القومي بين أفراد اتمع

  المتدخلة: الدولة-ب

 اضطراباتومما سببته من  المتكررة، قتصاديةالاوتحت تأثير الأزمات  في أوائل القرن العشرين،

 الفلسفة الفردية، استمرارعن ضمان  قتصاديةالاوالحرية  أثبتت الوقائع عجز النظام الطبيعي، ،اجتماعية

 قتصاديالاعن التوازن  مسئولةوأصبحت  وبدأت تخرج عن حيادها التقليدي، فتطور دور الدولة،

  في المالية العامة للدولة والاجتماعية، وكان منطقيا أن تنعكس هذه التغيرات الاقتصادية ،جتماعيوالا

  لتنسجم مع الدور الجديد للدولة من خلال: وفي جانب النفقات العامة خاصة، بشكل عام.

 قتصاديالاعن التوازن  مسئولةدولة فقد أصبحت ال طبقا لتنوع وظائف الدولة. تتنوع النفقات العامة،-

الإعانات  ،قتصاديةالامجال النفقات العامة  تسعتاف إضافة إلى وظائفها التقليدية، ،جتماعيوالا

أصبحت النفقات العامة أداة  ونفقات البطالة والنفقات العامة لإعادة توزيع الدخل القومي، قتصاديةالا

  .جتماعيةوالا قتصاديةوالامن أدوات السياسة المالية 

وهذا ما يتضح من خلال دراسة تطور  حجم النفقات العامة وزيادة معدلها للدخل القومي، ازداد-

  النفقات العامة في العديد من الدول المختلفة.

  ):الاشتراكيةالدولة المنتجة(-ج

ادئ وبرزت الأفكار والمب 1917قامت الثورة في روسيا عام  في العقد الثاني من القرن العشرين،

التي تقوم على الملكية الجماعية لوسائل  الاشتراكيةووجدت تطبيقا لها في إطار الدولة  ،الاشتراكية

وظهر ما أطلق عليه  بشكل مباشر عن الإنتاج وعن توزيعه أيضا، مسئولةوأصبحت الدولة  الإنتاج،

1
  .57 56ص ،مرجع سبق ذكره "، المالية العامة "النظرية والتطبيق محمد خصاونة، -



الإطار النظري للنفقات العامة                                 الفصل الأول

16

والنفقات العامة بشكل  عام،هذا التغيير في دور الدولة على المالية العامة بشكل  وانعكسالدولة المنتجة 

 اقتصاديةيغطي مجالات  وأصبح حجمها ضخما، فاتسع نطاق النفقات العامة بشكل كبير، خاص.

  .في ظل الأنماط السابقة لدور الدولة من قبل، لم تكن معروفة واجتماعية

 العامة،نلخص مما سبق أن الدور الذي تمارسه الدولة يعتبر عاملا حيويا في تحديد حجم النفقات 

 اتسعويزداد هذا الحجم كلما  في ظل دور محدد للدولة، يتحدد هذا الحجم عند مستويات منخفضة،

إذ لا يمكن  نطاق الدور الذي تقوم به الدولة الذي يعكس الفلسفة السياسية التي تؤمن ا الدولة نفسها،

الدولة معامل مؤثر في وبذلك يمكن القول أن دور  في ظل دور محدود للدولة، تدخليه تصور وجود

1.في تحديد هذا الحجم الاقتصاديةدون إنكار الدور الهام الذي تلعبه العوامل  حجم النفقات العامة،

  ):الاقتصادي(الوضع والنشاط  الاقتصاديةالعوامل -2

والتأثير على الوضع  ،الاقتصادييلعب الإنفاق العام دورا مهما وأساسيا في إحداث التوازن 

فأي زيادة  علاقة طردية، الاقتصاديحيث أن العلاقة بين مستوى النفقات العامة والنشاط  ،الاقتصادي

  فكل منها يؤثر ويتأثر بالآخر. تؤدي إلى زيادة في النفقات العامة، الاقتصاديفي نمو النشاط 

وفي التأثير على حجم الطلب  الاقتصاديودور الإنفاق العام أصبح فعال في إحداث التوازن 

وذا فإن حجم الإنفاق العام يتحدد ويتأثر  العام بأكمله، الاقتصادوبالتالي على مستوى  الفعلي، الكلي

القائم آنذاك من رخاء أو كساد أو تضخم... لأن سياسة الإنفاق العام تتجه وطبيعة  الاقتصاديبالوضع 

  .الاقتصاديالمؤشر الذي يعكسه الوضع 

حيث يتكون  يتطلب منا معرفة مستوى الطلب الفعلي، الاقتصاديإن معرفة مستوى النشاط 

 الاستهلاكيالطلب الفعلي من الطلب الحكومي والطلب الخاص على البضائع والخدمات بنوعيه 

وعليه فإن النفقات العامة  أن الطلب الحكومي يتأتى مما تقوم به الدولة من نفقات عامة،ب ،والاستثماري

  ل جزءا مهما من الطلب الفعلي.أحد مكونات الطلب الفعلي ب تعتبر

1
 67ص  ،2005 الأردن، عمان ، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، ،أسس المالية العامة أحمد زهيد شامية، الخطيب، شحاذةخالد  -

68.
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وعلى ضوء ذلك بإمكان  ،الاقتصاديوهذا الأخير يلعب دورا في تحديد مستوى ووضع النشاط 

مما  ،الاقتصاديالنفقات العامة أن تؤثر بشكل ملموس في مستوى الطلب الفعلي قياسا غلى الوضع 

ق زيادة حجم النفقات العامة يتطلب من الحكومة أن تقوم برفع مستوى الطلب الفعلي وذلك عن طري

  من جديد. الفعليإلى المستوى الذي يؤدي ويهدف إلى رفع الطلب 

في الأسعار مما  وارتفاعرتفاع في مستوى الطلب الفعلي اأما في حالة (التضخم) حيث يكون هناك -

يتماشى  بذل جهود لتخفيض الطلب الفعلي وبالتالي تقليص النفقات الحكومية إلى المستوى الذي يتطلب

للتدخل في  إنفاقيسياسة مالية وبالذات سياسة  استخدامويتم ذلك عن طريق  وحجم العرض الكلي،

  .المطلوب وإعادة الأمور إلى نصاا ومعالجة التضخم الاقتصاديإحداث التوازن 

  ت العامة:داحجم الإيرا-3

 الأخيرة تتمتع بمقدرة في تدبيرذا كانت هذه إف يتحدد حجم الإيرادات العامة بالقدرة المالية للدولة،

  مواردها

جزء  من ضرائب ورسوم وشبه ضرائب... فنكون أمام مقدرة مالية عالية للدولة تستطيع تغطية

  الإنفاق العام.كبير من حجم 

حجم الناتج القومي الصافي والمقدرة  منها: اعتباراتوالقدرة المالية للدولة تتوقف على جملة 

ومستوى المعيشة للأفراد وما تملكه الدولة  طاع الخاص والعام،قودور نشاط كل من ال الإنتاجية القومية،

وهناك  ،نفاق العاممن موارد طبيعية تؤثر جميعها على الإيرادات الذي بدوره ينعكس على حجم الإ

  علاقة قائمة

إلى  اقتصاديم وتختلف هذه العلاقة من نظا مستوى النفقات العامة وحجم الإيرادات العامة،وثيقة بين 

1.الدخول والثروات آخر لتفاوت اقتصادينظام 

  ضرورة المحافظة على تلك النقود:-4

قيد آخر  الاقتصادييترتب على العلاقة القائمة بين مستوى النفقات العامة ومستوى النشاط 

ألا تعمل هذه النفقات على  عند المستوى الذي يحافظ على قيمة النقود، على حجم النفقات العامة،

1
.51 50ص  ،2011 عمان الأردن، الطبعة الثامنة، للنشر والتوزيع، الثقافةدار  المالية العامة والتشريع الضريبي، أعاد حمود القيسي، -
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ويرفع تكاليف تحقيق التنمية  للنقد ويضر أصحاب الدخول الثابتة والمتغيرة ببطء، تدهور القوة الشرائية

  .والاجتماعية الاقتصادية

لى عتؤدي زيادة النفقات العامة  ففي البلاد المتقدمة التي تعمل عند مستوى التشغيل الكامل،

  .لتحقيق التشغيل الكامل لعوامل الإنتاج أو المحافظة عليه زيادة الطلب الفعلي اللازم

أي أا تتميز بعدم مرونة عرض عوامل  وفي البلاد النامية التي لا تمتلك جهازا إنتاجيا مرنا،

الناتجة عن زيادة  للزيادة في الطلب الفعلي الاستجابةمما يعني عدم قدرة العرض الكلي على  ،الإنتاج

 ارتفاعلابد أن تؤدي إلى  اصة الفترة القصيرة فإن النفقات العامة على حجم معين،وبخ النفقات العامة،

1.القوة الشرائية للنقود وانخفاضالأسعار وظهور الضغوط التضخمية 

  :الاقتصاديأثر طبيعة البنيان -5

المتقدم يلاحظ أن حجم النفقات العامة كرقم مطلق كبير  الاقتصاديإن الدول ذات البنيان 

نطاق الخدمات المتقدمة لأفراد اتمع بعكس الدول ذات  واتساعلسبب رئيسي وهو ضخامة الدخل 

النامي فإن النفقات العامة كرقم منخفض لتدني الدخل من جهة وقلة الخدمات  الاقتصاديالبنيان 

 اقتصاديانفاق العام على قطاع الرعاية الصحية في الدول المتقدمة فمثلا يلاحظ أن حجم الإ المتقدمة،

  يفوق بأضعاف مضاعفة حجم الإنفاق العام عند الدول النامية.

أما في حالة الأخذ بمعيار الأهمية النسبية التي يمثلها الإنفاق العام إلى إجمالي الدخل يلاحظ العكس 

ويعود  ،اقتصادياالدخل لدى الدول النامية  بة كبيرة منحيث يلاحظ أن الإنفاق العام يشكل نس تماما،

الذي تلعبه الدول من جهة أخرى في سبيل  جتماعيذلك إلى محدودية الدخل من جهة وإلى الدور الا

  .لأفراد اتمع الاجتماعيةتقديم الحماية 

م كرقم مطلق تكاليف الإنفاق العا ارتفاعفإنه وعلى الرغم من  اقتصادياأما في الدول المتقدمة 

إلا أنه يشكل نسبة متدنية إلى إجمالي الدخل ويعود ذلك إلى أكبر حجم الدخل القومي في الدول 

.2اقتصادياالمتقدمة 

1
.71ص  مرجع سبق ذكره، أسس المالية العامة، أحمد زهيد شامية، الخطيب، شحاذةخالد  -

2
  .61،ص  مرجع سبق ذكره النظرية والتطبيق "المالية العامة "  مد خصاونة،مح -
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  تقسيمات النفقات العامة المبحث الثاني:

تقسيم النفقات العامة وفقا للجهة التي تقوم بعملية الإنفاق ولم تتوقف دراسة النفقات  جرى

  إلى أبعد من ذلك حيث شمل دراسة طبيعتها. متداالعامة على مقدارها فقط وإنما 

  .الاستثمارنفقات التسيير ونفقات  المطلب الأول:

:1نفقات التسيير-1

بنفقات التسيير تلك النفقات الضرورية لسير أجهزة الدولة الإدارية والمتكونة أساسا من  يقصد

  .الخأجور الموظفين ومصاريف صيانة البنايات الحكومية ومعدات المكاتب...

  بعملية لم تقم أي أا الوطني، للاقتصادملاحظة أية قيمة مضافة منتجة تحملها هذه النفقات  ليمكنناومنه 

فهذا النوع من النفقات موجه أساسا لإمداد هياكل الدولة بما تحتاجه من أموال  أية سلعة حقيقية،إنتاج 

حيث توزع حسب الدوائر الوزارية في  حتى تتمكن من تسيير دواليب اتمع على مختلف أوجهه،

 دف إلى التأثير في وهي تعبير يتطابق إلى حد كبير مع دور الدولة المحايدة مادام أا لا الميزانية العامة،

لذلك تسمى بالنفقات  وكل ما تحدثه من آثار فهو غير مباشر، والاجتماعية الاقتصاديةالحياة 

  تجمع نفقات التسيير إلى أربعة أبواب هي: ،الاستهلاكية

  أعباء الدين العمومي والنفقات المحسوبة من الإيرادات.-

  السلطات العمومية. تخصصات-

  سائل المصالح.النفقات الخاصة بو-

  .التدخلات العمومية-

يتم تفصيلها وتوزيعها بمقتضى  يتعلق الباب الأول والثاني بالأعباء المشتركة في الميزانية العامة،

أما الباب الثالث والرابع فيهمان الوزارات ويتم توزيعها عن طريق مراسيم التوزيع  مرسوم رئاسي،

 تعتماداافصول ويمثل الفصل الوحدة الأساسية في توزيع ويقسم الباب إلى أقسام ويتفرع القسم إلى 

  الميزانية وعنصرا مهما في الرقابة المالية.

1
  .67 66ص  ،2010 الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، ،المالية العامة اقتصاديات محرزي محمد عباس،-
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مادامت أا غير  في الحقيقة يجب على السلطات التنفيذية أن تعمل على تخفيض نفقات التسيير،

 أوردنا سابقا،كما  الكلاسيكيمنتجة وأا تدمير للثروة المحصل عليها عن طريق الضرائب وهذا حسب 

يمكن تجنبه فهي تؤمن السير  لكن لمل ندقق التحليل نلاحظ أن الزيادة بالنسبة المطلقة لهذه النفقات لا

 إن زيادة عدد الموظفين، العادي لمختلف المصالح العمومية التي يجب أن تبقى وبصفة إجبارية مضمونة،

  في زيادة نفقات التسيير. شاركهحجم الأجور لمعرفة المصالح المدنية هي عوامل  ارتفاع

أخرى في شكل  يجب أن نشير كذلك أن إنجاز تجهيزات هامة يدفع إلى  ظهور نفقات تسيير

.1مصاريف صيانة هذه المنشآت الجديدة

  :الاستثمارنفقات -2

التي تقوم الدولة بتنفيذها على أملاكها أو  الاستثماراتالدولة وتشمل نفقات  استثمارنفقات 

.2ك الهيئات الخاصة التي تساهم الدولة فيهاعلى أملا

ما دامت أا تقوم زيادة حجم التجهيزات  الكثيرةيتسم هذا النوع من النفقات بإنتاجيتها 

البريطاني  الاقتصادفالشهرة التي تحظى ا هذه النفقات تجد جذورها في تحاليل  الموجودة بحوزة الدولة،

بإعادة التوازن  الاستثمارتقوم نفقات  ،اقتصاديالذي برهن أن في فترة ركود  تريك مينا ردجون 

قيام الدولة بإنجاز  افترضنافلو  "،الاستثمار"مضاعف  العام من خلال الدور الذي تقوم بأدائه الاقتصادي

ستسمح بتوزيع  الاستثماريةفالنفقة العامة  ،اقتصاديةمعين (بناء طريق سريع) خلال فترة أزمة  مارثاست

  الأجور على العمال والقيام بطلبات المواد الأولية لدى الموردين.

بإعطاء صورة واضحة المعالم لنشاط الدولة  الاستثمارويسمح التقسيم الوظيفي لنفقات 

3.بصفة عامة والعمليات برأس المال الاستثمارحيث يميز بين نفقات  الاستثماري

  للنفقات العامة. والاقتصاديةالتقسيمات العلمية  المطلب الثاني:

للنفقات العامة تلك التقسيمات التي تستند إلى معايير  والاقتصاديةالعلمية  تقسيماتيقصد بال

من عض العقبات التي وقفت أمام مفكري  وبالرغمبوضوح شديد  الاقتصاديةعلمية تظهر فيها الطبيعة 

1
. 67ص  مرجع سبق ذكره، المالية العامة، اقتصاديات عباس محمد،محرزي-

2
  .30ص  ، 2005الجزائر، المطبوعات الجامعية،ديوان  المالية العامة،، علي زغدود-

3
  .69 68ص  مرجع سبق ذكره، المالية العامة، قتصادياتا محرزي عباس محمد،-
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أساسية في تحديد نوعية النفقة العامة وآثارها وأهدافها الشيء الذي يسهل  إلا أا تمثل أداة المالية العامة،

معايير واضحة ودقيقة إذ  التي تستند إلى والاقتصاديةومن أهم التقسيمات العلمية  تسيير الأموال العامة،

  نجد التقسيمات التالية:

  تقسيم النفقات العامة حسب أهدافها المباشرة:-1

تبعا للهدف المسطر لها لبلوغه التقسيم الوظيفي إلى ثلاث نفقات أساسية تقسم النفقات العامة 

  اقتصاديةنفقات -اجتماعيةنفقات -نفقات إدارية هي:

  نفقات إدارية:-أ

تلك النفقات اللازمة لسير الإدارات العامة للدولة كرواتب الموظفين وتكلفة الصيانة ونفقات 

.1وهي بذلك تقترب من النفقات العادية ،الخ.الإدارات اللازمة لتسيير النشاط الحكومي..

تتضمن هذه النفقات كافة النفقات الحكومية اللازمة للإدارة وتشغيل كافة المرافق الحكومية من 

فجميع هذه التكاليف ضرورية لقيام الدولة  وصحة وتعليم وغيرها، دبلوماسيأمن ودفاع وعدالة وتمثيل 

.2بوظيفتها الإدارية وجميع هذه النفقات يمكن تصنيفها إلى نفقات إدارية

  :اجتماعيةنفقات -ب

للدولة والتي تتمثل في الحاجات العامة  الاجتماعية والأغراضتلك النفقات التي تتعلق بالأهداف 

وذلك عن طريق تحقيق قدر من الثقافة والتعليم والصحة  للأفراد، الاجتماعيةالتي تؤدي إلى التنمية 

عن طريق مساعدة بعض الأفراد أو الفئات التي توجد في  الاجتماعيللأفراد وتحقيق قدر من التضامن 

.3منح إعانة العاطلين) يرة العدد ذات الموارد المحدودة،ب(إعانة الأسر ك ظروف تستدعي المساندة

1
  .70 69ص  مرجع سبق ذكره، ،المالية العامة اقتصاديات محرزي محمد عباس،-

2
  .75ص  ،2015 الأردن، والتوزيع،دار المناهج للنشر  ،المالية العامة " النظرية والتطبيق " محمد خصاونة،-

3
  .38ص  ، 2000مصر، دار الجامعة الجديدة، ،الوجيز المالية العامة ناشد، عدليسوزي -
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  :اقتصاديةنفقات -ج

 ،الاقتصاديةكالإعانات والمنح والهبات  اقتصاديهي النفقات التي دف إلى تحقيق هدف 

بالنسبة  الاقتصادوغيرها من النفقات لإشباع الخدمات اللازمة كالطاقة والنقل والتي تستهدف تزويد 

.1الأساسية

النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية:-2

  النفقات الحقيقية:-أ

أي هي الثمن الذي تدفعه الدولة للحصول على السلع  التي تتم بمقابل، هي تلك النفقات

يقابل بتيار آخر هو سلعة أو خدمة من قبل  وعليه فهي تمثل تيارا نقديا من قبل الدولة والخدمات،

  الأفراد.

  النفقات التحويلية:-ب

من قبل  ليقابلههي تلك النفقات التي لا تتم بمقابل معين أي أا تمثل تيارا نقديا من قبل الدولة 

في  الاجتماعيونفقات الضمان  الأفراد وسلعة أو خدمة معينة ومثال ذلك نفقات دعم السلع والخدمات

.2ونفقات وفوائد وأقساط الدين العام بعض صورها

  الغير عادية:النفقات العادية والنفقات -3

  النفقات العادية:-أ

 كمرتبات الموظفين،، ة بصفة منتظمة في ميزانية الدولةيقصد ا النفقات التي تتكرر كل سن

  ونفقات التعليم والصحة العامة. جهزة العامة،والأ وتكاليف صيانة المباني،

  النفقات الغير عادية:-ب

بل تدعو الحاجة إليها في  يزانية،في الم هي تلك النفقات التي لا تتكرر كل سنة بصفة منتظمة

أو سياسية  اجتماعية أو اقتصاديةلمواجهة ظروف  استثنائيةأي تأتي بصفة  فترات معينة تزيد عن السنة،

ونفقات الإصلاح الكوارث الطبيعية كالزلازل  معينة في وقت محدد وكمثال على ذلك النفقات الحربية،

1
  .43ص  ،2011 الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ،المالية العامة والتشريع الضريبي أعاد حمود القيسي،-

2
  .56 55ص  ،2007 عمان الأردن، دار الحامد، الضريبي،المالية العامة والتشريع العلي،  فيلحعادل -
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 ومد خطوط السكك الحديدية وتعبيد الطرق، والخزانات، ونفقات لإنشاء السدود والفيضانات،

.1وتأسيس الأساطيل التجارية وغيرها

  النفقات الوطنية والنفقات المحلية:-3

  النفقات الوطنية:-أ

أو المركزية  الاتحاديةهي تلك النفقات التي ترد في ميزانية الدولة وتتولى الحكومة  أو المركزية،

.2مثل نفقة الدفاع الوطني والقضاء والأمن فهي نفقات ذات طابع وطني القيام ا،

  النفقات المحلية: -ب

هي تلك النفقات التي تكون موجهة لصالح سكان إقليم معين أو محافظة معينة داخل الدولة 

 ثل نفقات الكهرباءوتظهر تظهر في موازنة الإقليم بغض النظر عن المستفيد منها وعمن يتحمل عبئها م

.3ءوالهاتف والما

1
  .85 84،ص 2011، لبنان بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، ،المالية العامة والنظام المالي الإسلامي سمير الشاعر،-

2
  .79ص  مرجع سبق ذكره، المالية العامة، اقتصاديات محرزي عباس محمد،،-

3
  .44ص  مرجع سبق ذكره، ،المالية العامة والتشريع الضريبي أعاد حمود القيسي،-



الإطار النظري للنفقات العامة                                 الفصل الأول

24

تقسيمات النفقات العامة.: )1-1(الشكل رقم 

  الباحثتين انطلاقا من التصنيفات السابقة.من إعداد  :المصدر

تقسيمات النفقات العامة

نفقات الاستثمار

العلمية والاقتصادية نفقات التسيير

عادية   غير عادية

وطنية   محلية

من حيث أهدافها المباشرة

حقيقية تحويلية
اجتماعية

اقتصادية

إدارية
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  .ةللنفقات العام الاقتصاديةالآثار  المبحث الثالث:

المباشرة التي  الاقتصاديةإن بعض أنواع الإنفاق العام تكتب أهمية خاصة فيما يتعلق بالآثار 

.1المعاصرة الاقتصادياتوذلك لأهمية الدور الذي تلعبه في  تحدثها،

.2آثار النفقات العامة على الإنتاج القومي المطلب الأول:

لأن   من خلال تأثيرها في حجم الطلب الكلي الفعلي، تؤثر النفقة العامة على الإنتاج القومي

النفقات العامة التي تنفذها الدولة تشكل جزءا مهما من هذا الطلب الذي تزداد أهميته كلما زاد حجم 

  أن:

  الإنفاق الحكومي. الطلب الكلي الفعلي=الإنفاق الخاص+

  ):آثار النفقة العامة على الإنتاج القومي. 02الشكل رقم ( 

  .62، ص 2010، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، اقتصاديات المالية العامةهدى العزاوي، محمد طاقة،  :المصدر

  الدخل. بارتفاعالذي ينخفض  للاستهلاكالخاص بواسطة الميل الحدي  الاستهلاكحيث يتحدد 

 الحدية لرأس المال،وإن الكفاية  على معدل سعر الفائدة والكفاية الحدية لرأس المال، الاستثماريعتمد 

  وإن الكفاية الحدية لرأس المال تعتمد على العائد المتوقع وكلفة إنتاج رأس المال.

1
  .113ص  مصر، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، المالي، الاقتصاددراسات  ،دوي دارمحمد -

2
  .62ص  ،2010 عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، المالية العامة، اقتصاديات محمد طاقة، هدى العزاوي،-

  الإنفاق على 

يتوقف الاستهلاك

  الإنفاق على 

ثمار يتوقفالاست

  الإنفاق على 

أثر بـيت الاستهلاك

  الإنفاق على 

أثر بـيتثمار الاست

الدخل 

القومي

الميل الحدي 

للاستهلاك

معدل سعر 

الفائدة

الكفاية الحدية 

لرأس المال

السياسات 

الاقتصادية

السياسات 

أللاقتصادية
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 الاقتصاديةمبدئيا على الأرضية  )والاستثمار الاستهلاك(على  في حين يعتمد الإنفاق الحكومي

ة مرونة الجهاز ويتوقف هذا التأثير على درج الاقتصاديةويجوز من وقت  والسياسية، والاجتماعية

  .الاقتصادالإنتاجي أو مستوى التشغيل وعلى درجة التنمية المتحققة في 

ب الأمر دراسة آثار الأنواع لوللوقوف على تأثير النفقات العامة على الإنتاج القومي يتط

  الرئيسية لهذه النفقات والتي منها:

:1على الإنتاج القومي الاجتماعيةأثر الإعانات -أ

  هذه النفقات على شكلين: تكون

إعانات  )،الاجتماعي(الضمان  تكون يئة نفقات نقدية ومن صورها إعانات البطالة إعانات نقدية،-

  دور العجزة والأحداث والمبالغ المدفوعة للهيئات الخيرية والعلمية.

ويعد الإنفاق على الصحة والتعليم من أكثر الإعانات  بشكل سلع وخدمات، إعانات عينية،-

قتصادي وزيادة الكفاءة الإنتاجية وإن أثر هذه النفقات العامة على النشاط الا العينية شيوعا، الاجتماعية

  يتضح من خلال المخطط الآتي:

1
  .64 63ص  مرجع سبق ذكره، ،المالية العامة قتصادياتا محمد طاقة، العزاوي،هدى -
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  وزيادة الكفاءة الإنتاجية: الاقتصادي):أثر النفقات العامة على النشاط    2-1الشكل(

.64،  مرجع سبق ذكره، صاقتصادیات المالیة العامة: ھدى العزاوي، محمد طاقة، المصدر

النفقات العامة للخدمات التعليمية أن تسهم في تحسين نوعية  تخصصاتوكما يتضح أهمية 

حيث أثبتت بعض الدراسات التي تمت في الدول المتقدمة على  العنصر البشري وزيادة كفاءته الإنتاجية،

 ثبات كافة العوامل ذات العلاقة على حالها بالنسبة لشخصين وكان العامل المتغير الوحيد هو افتراضبأنه 

فإن كفاءة الشخص ذا المؤهل الأعلى على إنجاز نفس العمل أكبر من درجة كفاءة  المؤهلات العلمية،

ذي المؤهل  ذي المؤهل الأعلى على إنجاز نفس العمل أكبر من كفاءة الشخص الآخر الأثرالشخص 

  القومي. الاقتصادإيجابيا على  انعكاساوهذا يعني  الأدنى لنفس العمل،

التعليملصحة ا

الثقافةالإنسانالسن

زيادة

التأهيلالوعيالكفاءة

سيؤثر على العمل الذهني والجسمي للإنسان

زيادة إنتاجية العمل

زيادة الإنتاج القومي (نوعا وكما)
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النفقات العامة على الخدمات الصحية فإا تسهم في تطوير العنصر  لتخصصاتوكذلك الحال بالنسبة 

عة البشري وزيادة كفاءته الإنتاجية وزيادة مقدرته على أداء عمله بصورة أفضل وتقليل الساعات الضائ

  .بسبب التعرض للأمراض المختلفة

النفقات العامة على الخدمات الصحية والتعليمية في تحسين نوعي العنصر  تخصصاتوبذلك يتضح تأثير 

المهتمين بالتنمية  الاقتصاديينحيث يعتبر معظم  البشري وزيادة كفاءته في مجالات الإنتاج المختلفة،

ي تسهم مساهمة إيجابية أو سلبية في عملية التنمية خاصة أن خصائص وصفات وطبيعة العنصر البشر

  الاقتصادية

على الإنتاج: الاقتصاديةأثر الإعانات -ب

 الاستثمارويقصد ا الإعانات التي تمنح إلى بعض المشروعات العامة والخاصة دف تشجيع 

  .الاقتصاديةوتحقيق التنمية 

مباشرة كإعانات نقدية وتجهيز هذه المشروعات بالمعدات  وتقدم هذه الإعانات إما بصورة

أو بصورة غير مباشرة بشكل إعانات ضريبية مما يشجع  نشاطها الإنتاجي، لاستمراروالآلات اللازمة 

  بالمشروع. الاستمرارالمنتجين على 

طة وتسهم هذه الإعانات في توزيع المشاريع قطاعيا وجغرافيا وذلك عن طريق التوجه نحو الأنش

مثال ذلك الإعانات  المطلوب تطويرها وتوسيعها بقصد تحقيق التوازن في النمو قطاعيا، الاقتصادية

المقدمة لتشجيع بعض المشاريع الصناعية والزراعية الأساسية كما تستخدم مثل هذه الإعانات لتحقيق 

توجيهها للتوطن في المناطق الموارد و استخدامعن طريق التأثير في نمط  التوازن الجغرافي للمشاريع وذلك:

.1الأقل نموا

إلى  تؤدي النفقات الرأسمالية أو الإنتاجية التي تحدث زيادة مباشرة في الإنتاج القومي الجاري،

  زيادة المقدرة الإنتاجية القومية.

مقدرا  ارتفاعالممنوحة للمشروعات إلى رقم إرجاعها وبالتالي  الاقتصاديةتساهم الإعانات 

  الإنتاجية

1
    .64ص مرجع سبق ذكره، المالية العامة، اقتصاديات ،محمد طاقة هدى العزاوي،-
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وعلى تمويل التقدم  يؤدي الإنفاق العام على البنية التحتية كالطرق ووسائل النقل والمواصلات،

.1وبالتالي رفع الأرباح وزيادة الناتج القومي التكنولوجي إلى خفض نفقة الإنتاج،

القومي: الاستهلاكآثار النفقات العامة على  المطلب الثاني:

وسنعرض  فيما يتعلق بالأفراد في صورة مرتبات أو أجور، تؤثر النفقات العامة بصورة مباشرة  

  .حدالكل نوع من هذه النفقات على 

  الحكومي أو العمومي: الاستهلاكنفقات -أ

الحكومي ما تقوم به الدولة من شراء سلع أو من مهام ضرورية من  الاستهلاكيقصد بنفقات 

أو لأداء  والآلات والمواد الأولية اللازمة للإنتاج العمومي، الأجهزةأجل صيانة المباني الحكومية وشراء 

  .الخاللازم للمصالح الحكومية والوزارات... والأثاثالوظائف العامة والنفقات المتعلقة بالملفات والأوراق 

من  الاستهلاكأن هذا النوع من النفقات يعد نوعا من تحويل  الاقتصاديينيرى البعض من 

هذه  استهلاكفنعوض من قيام الدولة بإعطاء هؤلاء الأفراد دخولا كبيرة تمكنهم من  ة،الأفراد إلى الدول

  فإا تقوم بمنحها إليهم. السلع أو الخدمات،

الخاصة بدخول الأفراد: الاستهلاكنفقات  -ب

من أهم البنود الواردة في النفقات العامة هو ما يتعلق بالدخول بمختلف أشكالها من مرتبات 

  المعاشات التي تدفعها الدولة لموظفيها وعمالها(الحاليين والسابقين). وأجور أو

الخاصة من  الاستهلاكيةينفق لإشباع الحاجات  الدخولوبطبيعة الحال فإن الجزء الأكبر من هذه 

.2سلع وخدمات

من أعمال  الأفرادوتعد هذه النفقات من قبيل النفقات المنتجة لأا تعتبر مقابل لما يؤديه هؤلاء 

 الاستهلاكومن ثم فدخول الأفراد تؤدي إلى زيادة  وخدمات فتؤدي مباشرة إلى زيادة الإنتاج الكلي،

.الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج من خلال أثر المضاعف

1
  .29ص ،2011- 2010 ،بلقا يدجامعة أبي بكر  ،ماجستيرمذكرة  ،في الجزائر الميزانيتحديث النظام  مفتاح فاطمة،-

2
  .125  124ص  الجزائر،، عكنون الجامعية بنديوان المطبوعات  ،المالية العامة قتصادياتا محمد عباس محرزي،-
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كما يزيد  السلع والخدمات التي تدعمها الدولة، استهلاكيمكن أن تزيد النفقات العامة من 

 ساهم النفقة العمومية في زيادة القدرة الشرائية للمواطن من خلال إعانات البطالة،فيما ت الاستهلاك

.1المعاشات وفتح مناصب الشغل

آثار النفقات العامة على الدخل القومي: الثالث: طلبالم

المباشرة فقط وإنما تشمل أيضا الآثار  الاقتصاديةتقتصر آثار النفقات العامة على الآثار  لا  

فتحدث النفقات العامة  الغير مباشرة التي يمكن أن تنشأ من خلال ما يعرف بدورة الدخل، الاقتصادية

  القومي. الاستهلاكآثارا غير مباشرة في 

غير  ثارأكما تؤدي إلى  أي من خلال ما يعرف بالأثر أو الضارب، المولد، الاستهلاكمن خلال 

 أي من خلال ما يعرف بأثر المعجل أو المسارع، المولد، الاستثمارمن خلال  مباشرة من الإنتاج القومي،

  وسوف ندرس أثر كل منهما على التوالي:

أثر المضاعف:-1

إذ حاول قياس الكمية  ،الاقتصاديةيعد " كاهن " أول من أدخل فكرة المضاعف في النظرية 

وم المضاعف عند "كاهن " هو أي أن مفه والزيادة في التشغيل، الاستثمارالقائمة بين الزيادة في 

المستقل أو  الاستثمارفكرة المضاعف لبيان أثر  استخدم" كيتر " فقد  الاقتصاديأما   مضاعف التشغيل،

 الاستهلاكالمولد في  الاستهلاكمن زيادة  الاستثمارالذاتي في الدخل القومي من خلال ما يؤدي إليه هذا 

المستقل وهو  الاستثماربإضعاف الزيادة الأولية في  القومي.القومي الذي بدوره يؤدي إلى زيادة الدخل 

ويمكن  المستقل والذاتي في الدخل القومي، الاستثمارالذي يعبر عن العلاقة بين الزيادة في  ما يطلق عليه،

:2حسابه بالعلاقة التالية

م= 
∆ د

∆ث

  المضاعف.-حيث: م:المعامل العددي

1
.29ص ،ذكرهمرجع سبق  ،في الجزائر يزانيالمتحديث النظام  مفتاح فاطمة،-

2
.100 99ص  ،2005 الأردن، عمان   دار وائل للنشر، أسس المالية العامة،  أحمد زهيد شامية، الخطيب، شحاذةخالد -
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  د:التغير في الدخل القومي.

  .الاستثمارث:التغير في 

هو العامل العددي الذي يبين مقدار الزيادة في الدخل  الاستثماروبناءا على ذلك فإن مضاعف   

  القومي.

في الدخل  الاستثمارلقد قصد "كيتر" تحليله لنظرية المضاعف على دراسة الزيادة الأولية في 

وأصبح بإمكاننا أن نعامل الإنفاق  هذه النظرية،إلى تعميم  اتجهبعد كيتر  الاقتصاديالقومي إلا أن الفكر 

المتغير  أعتبرهالذي  للاستثمارالمعادلة نفسها التي عادلها كيتر  الإنفاق العام، التصدير، ،الاستهلاكعلى 

.1الأساسي في نظريته

  أثر المعجل:-2

القومي وفي التشغيل بالإضافة إلى الآثار الغير مباشرة التي تترتب على الإنفاق العام في الدخل 

غير مباشرة أخرى تترتب على النفقات العامة من خلال  ثاراأفإن  خلال الحلقات المتناقصة من الأولي،

وهذا ما يعرف بأثر  المولد، بالاستثماروهي ما تعرف  ،الاستثمارلزيادة التي تحدثها في الطلب على 

  المعجل.

 الاستثمارأو  الاستهلاكسواء في نطاق  المنتجات، فالمعجل يبين لنا العلاقة بين تغيير الطلب على

وفي هذا النطاق نجد أيضا أثرا مضاعفا آخر يسمى بالمعجل تمييزا له عن أثر  ،الاستثماريوتغيير النشاط 

ولأن يعجل من آثار هذا الأثر الأخير فزيادة الإنفاق العام تسمح بما تحدثه  المضاعف الذي تكلمنا عنه،

بنسبة أكبر. الاستثماربإحداث زيادة في  الإنتاج القومي، من زيادة أولية في

ولما كان معامل رأس المال أي  وقيمة الزيادة في الإنتاج، ستثمارالاوالمعجل هو النسبة بين قيمة 

.2يختلف من قطاع لآخر ومن صناعة لأخرى العلاقة الفنية بين رأس المال والإنتاج،

1
.100 99ص  ،مرجع سبق ذكره أسس المالية العامة، أحمد زهيد شامية، الخطيب، شحاذةخالد -

2
  .79 78ص  ، 2006 مصر، دار الجامعة الجديدة، أساسيات المالية العامة، زينب حسين عوض االله،-
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 باختلافوهكذا يختلف أثر المعجل  المعجل من قطاع لآخر ومن صناعة لأخرى، ختلفا

فقط  الاستهلاكوليقتصر أثر الإنفاق الأولي على زيادة الدخل عن طرق الإنفاق على  الإنفاق الأولي،

د أن فإذا أري المشتق وفقا لمبدأ المعجل، الاستثماروإنما يتعداه كذلك إلى زيادة في  وفقا لمبدأ المضاعف،

سواء فيما يتعلق بالإنفاق على  الذاتي)، الاستثمار( الآثار الكلية للإنفاق الأولي الاعتبارتأخذ في 

لزم مراعاة التفاعل المتبادل هو الذي يحدث  المتعلق، الاستثمارأو فيما يتعلق بالطلب على  ،الاستهلاك

(أي في  والاستثمار والاستهلاكفي كل من الدخل والإنتاج  الاقتصاديآثارا تراكمية في النواحي 

 الاستثمارتترتب على إنقاص  انكماشيةكما أنه يحدث آثارا  الكلية)، الاقتصاديةالكميات 

.1تحدث نقصا في كل من الكميات الكلية السالف ذكرها الذاتي).عند معدله الطبيعي، الاستثمارالأولي(

.2خل القوميآثار النفقة العامة في إعادة توزيع الد المطلب الرابع:

ويتحقق هذا  وفي توزيعه، تؤثر الدولة من خلال نفقاا تأثيرا واسعا في تكوين الدخل القومي،

  التأثير في توزيع القومي على مرحلتين:

ويقصد بالتوزيع الأولي للدخل إعطاء دخول إلى عوامل  تسمى التوزيع الأولي للدخل، المرحلة الأولى:

وأن هذه الدخول تأخذ شكل أجور وفوائد وربح  والأرض والتنظيم)،الإنتاج (العمل ورأس المال 

  وأرباح على التوالي.

وترغب الدولة  تظهر الحاجة لها عندما ينتج عن التوزيع تفاوت كبير في الدخول الموزعة، المرحلة الثانية:

حدة  أي تسعى إلى تقليص في إعادة توزيع هذه الدخول مرة أخرى لصالح ذوي الدخول المنخفضة،

والذين لم يحققوا إلا القدر اليسر منه  التفاوت بين الذين أصابوا نصيبا حسنا من التوزيع الأولي،

لا سيما النفقات التحويلية منها  التوسيع في النفقات العامة، وتستخدم الدولة في ذلك عدة وسائل أهمها:

تبات التقاعدية والإعانات كمخصصات الضمان والمر ،الاجتماعيةوالتي تتمثل في كل من الإعانات 

يم والصحة لوكذلك تتمثل في النفقات التي تقدمها الدولة من خدمات مجانية في مجالات التع ،الاقتصادية

يعني أن هناك  إضافة إلى ذلك فإن التوسع في القطاع العام، والعجزة، الاجتماعيةوإقامة دور الرعاية 

1
  .79 78ص ذكره، مرجع سبق  أساسيات المالية العامة، زينب حسين عوض االله،-

2
  .94 93ص  ، 2014الأردن، عمان، دار المعتز للنشر والتوزيع، ،الإدارة المالية العامة محمد سلمان سلامة،-
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وهذا بدوره يؤدي إلى الحد  إنتاج بعض السلع والخدمات،تحديدا للقطاع الخاص وعلى الأقل في مجال 

  ع.المصدر الأساسي للتفاوت في توزيع الدخول في اتم باعتبارهامن أهمية الملكية الخاصة 

:1تكون للنفقات العامة دور مهم نوضحه في الآتي التوزيعينومن خلال 

دور النفقات العامة في توزيع الدخل:-1

أو مكافأة  الانتماءتمارس الدولة دورها في توزيع الدخل والتأثير فيه عن طريق تدخلها في تحديد 

  عوامل الإنتاج وتتخذ أحد الشكلين الآتيين:

 (إقرار حد معين لسعر الفائدة) وتحديد الفائدة (وضع حد أدنى للأجور) تحديد الأجور مباشر:-أ

  (السماح بتوزيع نسبة معينة منه). وتحديد الأرباح يجار)(تثبيت نسبة قصيرة للإ وتحديد الإيجارات

تحديد أثمان السلع والخدمات المنتجة ويترتب على الدخل في الأسعار التأثير في  الغير مباشرة: -ب

  عوائد الإنتاج.

دور النفقات العامة في إعادة توزيع الدخل القومي:-2

  توزيع الدخل القومي من خلال:النفقات العامة في إعادة  يمكن التعرف على دور  

المتمثلة بالنفقات التعليمية والصحية والثقافية والتي يتم  الاجتماعيةيترتب على النفقات التحويلية -أ

  .إعادة توزيع الدخل القومي للفئات المستفيدة بأسعار تقل عن كلفة إنتاجها، توزيعها مجانا أو

والمالية المدفوعة لبعض  الاقتصاديةثلة بالإعانات يترتب على النفقات التحويلية العينية المتم-ب

  إعادة توزيع الدخل في مصلحة الأفراد المستهلكين. المشروعات بقصد خفض أو تثبيت أسعارها:

  مختلفة وهي: اتجاهاتأي إعادة التوزيع  ويتخذ التوزيع النهائي،

التوزيع القطاعي أي توزيع الدخل بين القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية من خلال توجيه  أولا:

  للقطاع المرغوب بتنميته. الاستهلاكيةالنفقات 

حيث نفرض ضرائب تصاعدية  الطبقات الفقيرة، باتجاهإعادة توزيع الرأسية وهي إعادة التوزيع  ثانيا:

الطبقات الفقيرة على شكل  باتجاهها أو البعض من تلك الحصيلة على دخول الطبقة الغنية وتوجه حصيلت

ويتوقف مدى فاعلية هذا التوزيع على نسبة ما تمثله النفقات إلى  نفقات صحيحة أو نفقات تعليمية.

  .القومي الدخل

1
  .75 74ص  ،2007 الأردن، عمان، ت والنشر،ادار المطبوع ،المالية العامة والتشريع الضريبي العلي، فيلحعادل -
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             خاتمة الفصل:

النفقات العامة أداة الفصل لمختلف جوانب النفقات العامة تبين لنا أن  هذا من خلال دراستنا في

تقسيماا إلى تحقيق  اختلافحيث تسعى الدولة من خلال تسيير نفقاا العامة على  مهمة في يد الدولة،

النفقات العامة التي تعتبر إحدى السمات  ازديادوهذا ما أدى إلى  النفع العام وإشباع حاجات المواطنين،

وإن كانت هذه الزيادة تختلف شدا من دواة إلى  اء،المميزة في الدول المتقدمة والنامية على حد سو

  أخرى.

كما تحدث ، من حجم النفقات العامة يجب على الدولة أن تراعي حدود معينة لكي تحدا لذ

وآثارا  ،والاستهلاكمن خلال تأثيرها على الإنتاج القومي  لاقتصاديةاالنفقات العامة آثارا على المتغيرات 

 الاستثماري"المضاعف" الذي يبين لنا أثر الإنفاق  يعرف بدورة الدخل أخرى تتيح من خلالها ما

و"المعجل" الذي يبحث عن أثر التغيير على  الاستهلاكيةالإضافي على مستوى الدخل عن طريق النفقات 

وآثارا أخرى على إعادة توزيع الدخل القومي دور  ،الاستهلاكينتيجة التغيير في الطلب  الاستثمارات

العامة في توزيع الدخل بطريقة مباشرة وأخرى غير مباشرة ودورها في إعادة توزيع الدخل النفقات 

  القومي.



  الفصل الثاني

  ترشيد النفقات العامة إشكالية
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  مقدمة الفصل:

 وانخفاض لى ترشيد النفقات العامة لسد العجز في الموازنة العامة،إتلجأ الحكومات السياسية 

الإيرادات مقارنة بالنفقات العامة حتى تستطيع الدولة زيادة إنتاجها ومواردها للتخلص من الأزمة المالية 

  التي تواجهها حكومات الدول...

والحد من الإسراف  ومنها تقليص الخدمات، الاقتصادي لذا تتبنى الحكومات برامج الإصلاح

  .الادخارى مضاعفة الإنتاج وتشجيع والعمل عل الاستهلاكيةبزيادة النفقات على السلع 

 حيث أصبحت جانب النفقات العمومية مشكلة تواجهها الدولة في ظل التطورات القائمة،

  العامة التي أدت إلى التأثير على الميزانية العامة. الاحتياجاتوذلك زيادة 

تأثيراا ومن أجل إثراء وتحليل موضوع ترشيد النفقات العامة والدور الذي تلعبه من خلال 

  المتواصلة سوف نحاول الإجابة على التساؤلات التالية:

 وما هي أهم االات الأساسية لدراستها خطواا ومبرراا؟ ماذا نقصد بترشيد النفقات العامة؟

  وماهي أهم الأساليب والآثار المترتبة عن ترشيد الإنفاق الحكومي؟

  الفصل إلى المباحث التالية: ولكي نجيب عن هذه التساؤلات توصلنا إلى تقسيم

  ترشيد النفقات العامة. مفهوم المبحث الأول:

  مجالات وخطوات ترشيد النفقات العامة ومبرراا. المبحث الثاني:

لترشيد  والاجتماعية الاقتصاديةالأساليب المساعدة على ترشيد الإنفاق العام والآثار  المبحث الثالث:

مي.الإنفاق الحكو
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  ترشيد النفقات العامة.مفهوم  الأول: المبحث

المسجلة في مختلف الحكومات والتي تستوجب التفكير في ترشيد وعقلنه النفقات  من بين الظواهر

بدراسة  ارتبطتمن بين الظواهر التي  العمومية هي ظاهرة التزايد المستمر للنفقات العمومية وهي

 الاثنينحيث أن العلاقة بين  مع تزايد الدخل الوطني،،ظاهرة "تزايد النفقات العامة " النفقات العامة،

  .وإن كانت أسباب هذه الظاهرة متعددة ومتغيرة طردية،

ظاهرة تزايد النفقات العامة. المطلب الأول:

النفقات العامة من الظواهر المعروفة بالنسبة لمالية الدولة وذلك بسبب تطور  ازديادتعتبر ظاهرة 

 ويمكن إيجازها في سببين رئيسيين وهما: ،والاجتماعية الاقتصاديةدرجة تدخلها في الحياة  وازديادالدولة 

  الأسباب الظاهرية والأسباب الحقيقية لظاهرة تزايد النفقات العامة.

  الأسباب الحقيقية لظاهرة تزايد النفقات العامة. أولا:

وإدارية  واقتصاديةأسباب سياسية  ترجع أهم الأسباب التي تؤدي إلى زيادة المنفعة الفعلية إلى

  ومالية.

  الأسباب السياسية:-أ

مبادئ الحرية والديمقراطية  انتشار تؤدي بعض العوامل السياسية إلى زيادة النفقات العامة مثل:

كما  المبادئ الديمقراطية يجعل الحكومات تميل إلى الإسراف في الإنفاق، فانتشار وتقرير مسؤولية الإدارة،

تلتزم فيها  يزيد من الحالات التي مسئولةإلى دولة  مسئولةأن نمو الدولة ومسؤوليتها وتحولها من دولة غير 

ا لهم أعمال وتصرفات الإدارة العامة وغيرها من الكوارث هالدولة بتعويض الأفراد عن الأضرار التي تسبب

سؤولية لدى القائمين على الجهاز الإداري ونقص الشعور بالمكما تؤثر سوء الأخلاق السياسية الطبيعية،

.1الأملاك العامة استعمالوسوء  والاختلاسدائرة التبذير  اتساععلى زيادة النفقات العامة بفعل 

1
  .47 46،ص 2003 ،ةعناب  دار العلوم للنشر والتوزيع، ،المالية العامة العلا،يسرى أبو  محمد الصغير بعلي، -
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  :الاقتصاديةالأسباب  -ب

قد صاحبه زيادة درجة التصنيع وتعدد  الاقتصاديأن النمو أدولف فاجنر الاقتصاديفسر 

البعض الأمر الذي ترتب عنه مزيد من  يبعضها الاقتصاديةالأنشطة  ارتباطوزيادة  الاقتصاديةالأنشطة 

الدخل الحكومي لتنظيم تلك الأنشطة ومواجهة الطلب المتزايد على المنتجات العامة ومن ثم يزيد الإنفاق 

النمو زيادة أي أن زيادة  ،الاقتصاديالعام بنسب مرتفعة مقارنة بالزيادة في الدخل الناتج عن النمو 

  الدخل الحقيقي للأفراد واتمع.

يزيد الطلب على المنتجات العامة بنسبة أكبر من الزيادة في الدخل زيادة الطلب على المنتجات العامة=

الحكومي نسبة أكبر من زيادة الدخل لماذا؟. زيادة الإنفاق الحقيقي=

لعامة خلال القرن التاسع عشر يوجه إليه العديد فاجنر لظاهرة التزايد في النفقات ا تفسيروبالرغم من أن 

.1أن التفسير يمكن قبوله وتبريره جزئيا لتفسير ظاهرة التزايد في النفقات العامة إلا ،الانتقاداتمن 

  الأسباب المالية:-ج

ذات صبغة مالية صرفة  النفقات العامة في العديد من الدول تحت تأثير عدة عوامل ازدادتلقد 

  منها:

  السلطة العامة. امتيازاتسهولة لجوء الدولة إلى القروض خاصة الداخلية بما لها من -1

  .وجود فائض في الإيرادات-2

  مثل قاعدة وحدة الميزانية. الخروج على بعض القواعد التقليدية المالية العامة،-3

  الأسباب الإدارية:-د

)  حارسة من وانتقالهالقد أدى تطور وظيفة الدولة  Etat gendarme)

Etat)   دولة متدخلة إلى  intervenant) ا  إلى تضخم الجهاز هيئاته وازديادالإداري  

زيادة النفقات العامة  -بالضرورة -لأمر الذي يقتضي، اعدد الموظفين والعاملين به وارتفاعومؤسساته 

  كما يزيد من ، امة المؤسسات الإدارية الجديدة ودفع مرتبات وأجور الموظفين اضخلمواجهة تكاليف 

  .275  274ص  ،  2003القسم الثاني، الدار الجامعية، ،مبادئ المالية العامة محمد عمر حماد أبو دوح، سعيد عبد العزيز عثمان،- 1
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.1معدلاته سوء التنظيم الإداري والبطالة المقنعة وارتفاعالإنفاق العام 

  الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة. ثانيا:

وتغير  القوة الشرائية للنقود، انخفاضترجع أهمية الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة إلى 

ونعطي فيما يلي موجزا لكل من هذه  والتوسع الإقليمي والنمو السكاني، طرق الحسابات العامة،

:2الأسباب

القيمة التبادلية للنقود: انخفاض-1

كثيرا  انخفضلاشك أن القوة الشرائية الحالية لكل من الدينار والجنيه الإسترليني والدولار قد 

وعندما بط قيمة العملات في قدرا  ،الآنإلى ما كانت عليه قبل ثلاثين أو أربعين سنة من  بالقياس

عدد الوحدات النقدية التي تدفع من قبل الدولة لتوفير  ازديادت والسلع مما يتطلب اللحصول على الخدم

لإشباع حاجات كانت فتتكلف الدولة مبالغ طائلة  لإشباع حاجات اتمع، اللازمةالخدمات والسلع 

داة أو، لقد بقيت وظيفة النقود كوسيط للتبادل ووحدة الحساب أقل قيمة نقدية في السنين الماضية،

كنها كمخزن للقيمة تغيرت تلك القيمة التبادلية في قوا ويعزو لأسباب متنوعة ليس لللدفع الآجل و

  محل البحث في هذا البحث.

  لية بدل الصافية:طريقة الميزانية الإجما استخدام-2

من طريقة الميزانية الصافية إلى طريقة الميزانية الإجمالية زيادة كبيرة في  الانتقاللقد ترتب على 

دارات و الهيئات طريقة الميزانية الصافية كانت تعطي الحق للإ استخدام أنذلك  حجم النفقات العامة،

إلى الميزانية العامة إلا مبالغ صافية  لتوريد يرادات عامة في خصم نفقات التحصيل بذلكإالتي تحصل على 

بإتباع  أما الآن فإن الميزانية العامة تحضر مما كان يؤدي إلى ظهور النفقات العامة بأقل من حقيقتها،

كل النفقات العامة للإدارات أن أو مبدأ الناتج الإجمالي الذي تقيد بمقتضاه  بطريقة الميزانية الإجمالية،

وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى تزايد حجم  ا دون إجراء أي مقاصة بينها في الميزانية،العامة وإيرادا

وكذلك نتيجة التطور الحاصل في النظم المالية منذ النصف الثاني  بصورة ظاهرية، النفقات العامة المعلنة

  .48ص  ذكره،مرجع سبق  ،المالية العامة يسرى أبو العلي، محمد الصغير العلي،- 1
2

.79 78ص  ،2015 لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، ،المالية العامة سمير صلاح الدين حمدي،-
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نظام السخرة قد  أما الآن فإن للقرن التاسع عشر فقد أحدث هذا التطور زيادة ظاهرة في نفقات الدولة،

ألغي تقريبا في جميع دول العالم لمنافاته لحقوق الإنسان وكرامته وترتب على ذلك تنفيذ مثل هذه 

.1الأعمال أصبح يتطلب تخصيص الإيرادات اللازمة مما يعني تزايد حجم نفقات الدولة ظاهريا

  التوسع الإقليمي:-3

ومن ثم فإن هذا  إلى التغيير في النفقات العامة، على مساحة إقليم الدولة تؤدي التغيرات التي تطرأ

عند  الاعتباريجب أخذه في  يعتبر من أسباب التغيرات الضرورية في النفقات العامة، العامل ورغم أنه لا

إجراء مقارنة لأرقام النفقات العامة بين فترة وأخرى تغيرت فيها مساحة إقليم دولة ومثال ذلك فترة 

فقد ترتب عليها زيادة النفقات العامة لتشمل  ،1961و1958وسوريا بين إقامة الوحدة بين مصر

  .الاتحاديةنصيب كل من القطرين في نفقات الحكومة 

النمو السكاني:-4

ذلك أن هذه الزيادة السكانية  تؤثر الزيادة السكانية في حجم النفقات العامة فتؤدي إلى زيادا،   

تعتبر زيادة  ادين الخدمات العامة الناتجة على الزيادة السكانية لاتفرض على الدولة  أعباء جديدة في مي

إلا أن العادة قد جرت على إلغاء أثر الزيادة السكانية على النفقات العامة نظرا لأن هذه  ضرورية،

ومن أجل تحقيق ذلك فإن  الزيادة السكانية تحدث بسبب ظاهرة طبيعية هي ميل السكان للتكاثر،

.2تقسم على عدد السكان في كل فترة من الفترات (الحقيقية) النفقات العامة

  مفهوم ترشيد النفقات العامة. المطلب الثاني:

يقصد بترشيد الإنفاق العام العمل على زيادة فاعلية القضاء على مصادر التبذير والإسراف إلى 

جية عامة ممكنة بأقل قد لذا فإن ترشيد الإنفاق العام يقصد به الحصول على أعلى إنتا أقصى حد ممكن،

الإمكان من تبذير  السلطات المالية التقليل بقدر استطاعتولا يتأن ذلك إلا ولو  ممكن من الإنفاق العام،

وهذا الإسراف يمكن تحديد نطاقها لو زاد الإنفاق  في صورة نفقات عامة، استخدامهافي  المواد العامة

  العام

1
.79 78ص  ،مرجع سبق ذكره ،المالية العامة سمير صلاح الدين حمدي،-

2
 94ص  ،1979-  1978مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، منشورات الجزء الأول، ،مبادئ المالية العامة محمد سعيد فرهود،-

95.
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.1إلى مستوى أعلى مما يجب

والذي يعني  ،الاقتصاديبمعناه  (الرشد) اصطلاحترشيد الإنفاق معناه من  اصطلاحويأخذ 

.2وطبقا لما يملي به العقل التصرف بالأموال وإنفاقها بعقلانية وحكمة وعلى أساس رشيد،

ويتضمن ترشيد الإنفاق ضبط النفقات وأحكام الرقابة بالتبذير والإسراف إلى الحد الأدنى 

القصوى من الموارد  الاستفادةالضرورية وزيادة الكفاءة الإنتاجية ومحاولة  وتلاشي النفقات غير

.3والبشرية المتوفرة الاقتصادية

ويرى البعض أن ترشيد الإنفاق العام يعني "تخفيضه " إلا أن تحليل أسباب تزايد الإنفاق العام 

..يوضح مدى صحة أو خطأ وجهة النظر هذه وخاصة في الدول النامية،

وعلى هذا فإننا نستند في عدم القبول المطلق لفكرة تخفيض الإنفاق العام كمرادف لمفهوم ترشيد الإنفاق 

  العام إلى عاملين:

على  اعتماداخلال الفصل الدراسي الأول من تطور الدور الوظيفي للدولة وتدخلها  اتضحما  الأول:

لتحقيق أهداف اتمع في مجالات  نفاقيةالإ كافة الأدوات والوسائل الممكنة مما فيذلك أدوات السياسة

  .وعدالة توزيع الدخول الاقتصادي والاستقراروالتنمية  إشباع الحاجات العامة،

العامة في ظل ظروف الدول النامية بما في ذلك مصر بعوامل يمكن تجنبها  تزايد النفقات ارتباط الثاني:

الإنفاق العسكري تدهور  سياسات التوظيف والأجور، العام، الاستثماروأهم هذه العوامل زيادة نسبة 

.4المستجدات العالمية التي أهمها نشأة منظمة التجارة العالمية القيمة الخاصة للعملة الوطنية،

العمل على زيادة فاعلية الإنفاق العام بالقدر الذي  ترشيد الإنفاق العام، باصطلاحكما يقصد 

لداخلية والخارجية والقضاء على ا التزاماامي على تحويل ومواجهة القو الاقتصاديمكن معه زيادة قدرة 

مع القضاء على مصادر التبذير والإسراف إلى أدنى حد  الداخلية والخارجية، التزاماتهتمويل ومواجهة 

يقصد به ضغطه ولكن به الحصول على أعلى إنتاجية عامة ممكنة بأقل  لذا فإن  ترشيد الإنفاق لا ممكن،

1
  .81ص  ،1989 مؤسسة شباب الجامعة، المالي، الاقتصاد محمد السيد حسن، سمير أحمد فريد مصطفى،-

2
  .399ص  ،2008 الأردن، عمان، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ،أصول الموازنة العامة محمد شاكر عصفور،-

3
  .367،ص  2011 الأردن، عمان، الطبعة الثالثة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ،أصول الموازنة العامة محمد شاكر عصفور،-

4
  .314ص  مصر، الإسكندرية، الدار الجامعية، مبادئ المالية العامة، حامد عبد ايد دراز وآخرون، -
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السلطات المالية التقليل بقدر الإمكان من  استطاعتولا يتأنى ذلك إلا ولو  ن من الإنفاق العام،قدر ممك

وهذا الإسراف يمكن تحديد نطاقه  في صورة نفقات عامة، استخدامهاتبذير الموارد العامة والإسراف في 

ارد الدولة وأما أن يتمثل لو زاد الإنفاق العام ووصل إلى مستوى أعلى مما يجب أن يكون عليه بالنسبة لمو

.1إنتاجية الإنفاق العام إلى أدنى حد ممكن انخفاضذلك الإسراف في 

فهو يشمل بالضرورة الحد من  ويقصد كذلك به تطبيق عملي لأفضل كفاءة في توزيع الموارد،

 الاقتصادالإسراف في كافة االات والأخذ بمبدأ الإنفاق لأجل الحاجة الملحة لتحقيق النمو المطلوب في 

.2الوطني

الأمثل والتوجيه الأنسب للنفقات نحو أفضل البدائل  الاستخدامويقصد بترشيد الإنفاق العام 

تقلل الخسارة والتضحية بالفرصة البديلة أمام  ذي يقوم بالإنفاق،الإنفاقية التي تعظم الفائدة للإنسان ال

      أسر منظمات حكومية...). ،(أفراد الإنسان

فترشيد الإنفاق العام إذن يتضمن ضبط النفقات العامة وإحكام الرقابة عليها والوصول بالتبذير 

 الاستفادةومحاولة  كفاية الإنتاجية،وزيادة ال وتفادي النفقات الغير ضرورية، ،الأدنىوالإسراف إلى الحد 

.3والبشرية المتاحة الاقتصاديةالقصوى من الموارد 

الفعالية في  التزامعلى معايير أكثر دقة يأتي تعريف ترشيد الإنفاق العام على أنه " واعتمادا

جيه الموارد تو ويقصد "بالفعالية" بما يعظم رفاهية اتمع"، استخدامهاتخصيص الموارد و"الكفاءة" في 

فالفعالية  شأا مزيج من المخرجات تتفق مع تفضيلات أفراد اتمع،من التي   الاستخداماتالعامة إلى 

  ذه الأهداف وفقا لأهميتها.هوترتيب  تنصرف إلى مرحلة دراسة الأهداف التي يسعى اتمع إلى تحقيقها،

1
 الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ،المالي الوضعي الإسلامي بين النظرية والتطبيق الاقتصاد مصطفى،أحمد فريد  محمد عبد المنعم عفر، -

                             . 72ص  ،1999، مصر
2

  .04ص  جامعة وهران، تحليل الموازنة العامة في ظل الإصلاحات، بن حمادي عبد القادر، -
3

جامعة أحمد بحث مقدم للمؤتمر الوطني،¡ومعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية العامترشيد الإنفاق ق رفيق،اشري -

  .05ص  ،2016أفريل -20- 19أدرار،، دراية
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والمخرجات فيقصد ا تقنين العلاقة  المدخلانأما الكفاءة فهي علاقة نسبية بين التكلفة والناتج أو بين 

:1وللكفاءة بعدين بين المدخلات والمخرجات،

Out"كفاءة المخرجات الأول: put Efficiency".

فهي تقاس وعلى هذا  وتعني ا تحقيق قدر أكبر من المخرجات بنفس القدر من المدخلات،

  بنسبة المخرجات الفعلية إلى المخرجات المتوقعة عند قدر معين من المدخلات.

Impute"كفاءة المدخلات  الثاني: Efficiency".

ومن ثم فهي تقاس بنسبة  وتعني تحقيق قدر معين من المخرجات بقدر أقل من المدخلات،

المخرجات عندما تكون مخرجات الإنفاق المدخلات الفعلية إلى المدخلات المتوقعة عند قدر معين من 

على  الاعتمادفيمكن  اجتماعيأما إذا كانت تلك المخرجات ذات طابع  العامة قابلة للقياس الكمي،

.2مقاييس وسيطية

نحو أفضل البدائل الإنفاقية التي  الأمثل والتوجيه الأنسب للنفقات، الاستخدامكما يقصد به 

وتقلل الخسارة والتضحية بالفرصة البديلة أمام الإنسان(الفرد  م بالإنفاق،تعظم الفائدة للإنسان الذي يقو

وأن الإنفاق العام وترشيده هي مسائل ترتبط بمدى إتباع  الحكومات...)، المنظمات الخاصة، العادي،

على نحو يحقق أفضل  ،الاتفاقيةالأجهزة الحكومية لأساليب الرشد والعقلانية في توزيع برامجها 

.3وأثرها مردودا وفعالية وإشباعا للحاجات العامة اماتالاستخد

  ترشيد الإنفاق العام. عوامل نجاح عملية : لثالمطلب الثا

 تضافرإن بعض العوامل التي من شأا المساعدة على نجاح عملية ترشيد الإنفاق العام تلتزم 

  فيما يلي:ى الواقع ويمكن إيجازها لالجهود من كل الجهات والنواحي لتجسيدها ع

1
 لجزائرا تلمسان، ،بلقا يدجامعة أبي بكر  ،الماجستيرمذكرة  ،بالأهداف الانضباطترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج  بن عزة محمد،-

.57ص  ،2010- 2009
2

  .57ص  مرجع سبق ذكره، ،بالأهداف الانضباطترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج  بن عزة محمد، -
3

جامعة محمد  ،دكتوراهأطروحة  ،الإسلامي الاقتصادترشيد الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في  كركودي صبرينة، -

  .244ص  ،2014-2013بسكرة، ،خضر
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  تحديد الأهداف بدقة: أولا:

التي من  الاختصاصاتيتم تقرير وتحديد الأهداف طويلة ومتوسطة الأجل من خلال حصر 

كما أن طبيعة الأهداف تحدد طبيعة وحجم الوظيفة أو الوظائف المتعددة التي يتم  أجلها تطلب الأموال،

ومن الضروري  باتمع ككل أو بالوحدات التنظيمية،تنفيذها من أجل تحقيق الأهداف سواء المتعلقة 

رض أهداف الوحدات التنظيمية مع أهداف اتمع المحددة سلفا في خطط التنمية طويلة اعدم تع

  ومتوسطة الأجل.

يعتقد بعض العلماء من جهة أن أهم المشاكل التي تواجه إعداد الميزانية وفقا لمتطلبات الإدارة  

هي مشكلة تقرير وتحديد أهداف دقيقة وواضحة للبرامج الحكومية الأمر الذي يستدعي مراجعة شاملة 

ومن جهة تكون الأهداف  المحددة غامضة وغير واضحة  وحدات الجهاز الإداري حتى لا لاختصاصات

تنعكس على صعوبة تحديد  (طويلة الأجل) أخرى يرى البعض أن صعوبة تحديد الأهداف الرئيسية

بدقة والتي تقررها الوحدات الحكومية لأن تحديد الأهداف يؤثر على  )الأجل(متوسطة  الأهداف الفرعية

.1صياغة البرامج

  تحديد الأولويات: ثانيا:

على منظومة التخطيط العمومية تحديد المشاريع والبرامج وفق يستعين  في ظل محدودية الموارد،

  سلم للأولويات حسب درجة إشباعها لحاجات الأفراد الأكثر إلحاحا.

  القياس الدوري لبرامج الإنفاق العام:  ثالثا:

الحكومية عند قيامها بتنفيذ البرامج  والأجهزةبمعنى تقسيم مدى كفاءة وفعالية أداء الوحدات 

.2ع الموكلة إليهوالمشاري

الأضعف.:عدالة الإنفاق العام ومدى تأثيره لمصلحة الفئات رابعا

يقصد بقياس أداء برامج الإنفاق العام تقييم مدى كفاءة وفعالية أداء الوحدات والأجهزة 

وذلك أن الوحدات الحكومية يجب  الحكومية عند قيامها بتنفيذ الخدمات والبرامج المختلفة الموكلة إليها،

1
.43 42ص  ،2012-1 201جامعة تيارت، مذكرة الماستر، ،الاقتصاديةترشيد الإنفاق العام ودوره في تحقيق التنمية  توهامي عائشة، -

2
 12-1،11جامعة سطيف، الدكتوراهمدارس  ،آليات ترشيد الإنفاق العام من أجل التنمية البشرية في الجزائر سميحة، نوى بلعطاش عياش، -

  .05،ص 2013مارس 
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وأن  الأمثل للموارد العاملة عند تقديم الخدمات والبرامج للمواطنين، الاستخدامأن تخضع للمساءلة عند 

 الحكم على فعالية وكفاءة أي برنامج أو سياسة أو مهمة ذات طابع عمومي يأتي بعد دراسة حول

وبالتالي تقسيم هذا الأداء يرتكز على ثلاث  لمحددة مسبقا،آثارها الواقعية والحقيقية بالنظر إلى الأهداف ا

:1محاور وهي

ليها عيسمح بتثبيت النتائج المتوصل  وذلك ما (وجهة نظر المواطنين) والاقتصادية الاجتماعيةالفعالية -1

وذلك من خلال مدى رضا المواطنين وبالتالي هذا المحور  ،والاقتصادي الاجتماعيوأثرها على المحيط 

  .سمح بتقييم مدى ملائمة السياسة المنتهجةي

وذلك من خلال تحسين الخدمة العمومية المقدمة  (وجهة نظر المستفيدين) نوعية الخدمات المقدمة-2

  والموازنة بين التكلفة والنوعية.

  أمثل للموارد الموظفة. استغلالوالتي تقود إلى  (وجهة نظر المكلفين) فعالية تسيير المرافق العامة-3

خامسا:

  تفعيل دور الرقابة على النفقات العامة.

سبق التخطيط له على أن تتضمن  ضرورة توافر نظام رقابي فعال يضمن توافق التنفيذ مع ما

قابة التقييمية ولكي رإلى ال المستندةمع تطوير مفهوم الرقابة  عملية الرقابة مراجعة مستمرة لطرق الإنجاز،

ووسائلها منسجمة  قاالمنطفإنه لابد أن تكون  ج الإنفاق العام مجدية،تكون مثل هذه الرقابة على برام

 ،الانحرافوضمان حمايتها من  ومؤدية إلى تسهيل مهمة هذه البرامج في تحقيق الأهداف المطلوبة منها،

من الناحية القانونية  لا لذا فإن حدود صلاحية أجهزة الرقابة ووسائل القيام ا يجب أن تكون واضحة،

ى صعيد الواقع العلمي أيضا وفعالية تحقق من خلال إنجازها لأهدافها وقدرا على توفير لفحسب بل ع

    .الشروط اللازمة وتوجيه المشاريع العامة توجيها إيجابيا

1
 76،ص 2015-2014جامعة تلمسان ،دكتوراهأطروحة  ،بالأهداف الانضباطترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج  بن عزة محمد، -

77.
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أهداف ترشيد الإنفاق العام. :رابعالمطلب ال

في تخصيص الموارد العامة بين  الاقتصاديةيهدف ترشيد الإنفاق العام أساسا إلى تحقيق الكفاءة 

في المستقبل بين المناطق الجغرافية المختلفة  والاستخدامالحاضر  الاستخدامالمختلفة بين  الاستخدامات

رأس  تلك الموارد بما يعظم الإنتاج لكل وحدة من المدخلات "العمل، استخداموالكفاءة الإنتاجية في 

والإنتاجية يعظم  الاقتصاديةبالطبع فإن تحقيق الكفاءة بنوعيها و الموارد الطبيعية والبشرية..."، المال،

كما يهدف ترشيد  ،الاقتصاديمستويات المعيشة أعلى ومعدلات مرتفعة من النمو  رفاهية أفراد اتمع،

:1الإنفاق العام إلى تحقيق الأهداف التالية

ة على نحو يزيد من الكمية ونوع الموارد الإمكانيات المتاح استخدامعند  الاقتصاديةرفع الكفاءة -

  على نحو يقلل من المدخلات بنفس مستوى المخرجات. أو المخرجات بنفس مستوى المدخلات،

ودراسة الدوافع  وإدخال الأساليب التقنية، وتطوير نظم الإدارة والرقابة، تحسين طرق الإنتاج الحالية،-

  .والاتجاهات

عجز الميزانية وتقليص الفجوة بين الإيرادات المتاحة والإنفاق المطلوب والمساعدة في السيطرة  خفض-

  والمساهمة في تدعيم وإحلال وتجديد مشروعات البنية الأساسية. على التضخم والمديونية،

  كبيرة. مرد وديةتحقق  عن طريق تقليص نوعية وحجم المصروفات التي لا صروفات،لممراجعة هيكلية ا-

  التي تواجه الدولة تحدياا. والاجتماعية الاقتصاديةالمشاكل  واجتيازدفع عجلة التطور والتنمية -

  السلطة والمال العام. استعمالمحاربة الإسراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء -

  .يالكافة الأوضاع المالية الجيدة والمستقرة والصعبة والمتغيرة محليا وعالم الاحتياط-

  المحافظة على التوازن بين السكان والموارد في مختلف المراحل الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة.-

وآثارها خصوصا وأن كثيرا من الدول النامية تعاني من مشكلة تسديد  تجنب مخاطر المديونية الحالية،-

   .ديوا التي من المحتمل أا أسرفت في الماضي

1
  .146ص  جامعة تلمسان، ،دكتوراهأطروحة  ،الحديثة للرقابة ودورها في ترشيد الإنفاق العام الاتجاهات ساجي فاطمة، -
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  مجالات وخطوات ترشيد النفقات العامة ومبرراته. المبحث الثاني:

عند دراسة موضوع ترشيد النفقات العامة يجب دراسة االات الأساسية لترشيد النفقات العامة 

  وكذا دراسة أهم الخطوات اللازمة لترشيد النفقات العام ومبرراا.

.1االات الأساسية لترشيد الإنفاق العام المطلب الأول:

ذلك من الصعب  روري أن نفرق في هذا اال بين النفقات العامة بحسب أغراضها،من الض

لذا يجب التفرقة بين مجالات ثلاث  تطبيق قواعد الترشيد بصورة إجمالية على كل أنواع النفقات العامة،

التجارية  مجال المشروعات مجال الأشغال العامة الإنشائية، مجال الخدمات العامة، لترشيد الإنفاق العام،

  ودراسة قواعد الترشيد الخاصة بكل منها بإيجاز: والصناعية،

  مجال الخدمات العامة: أولا:

يتوقف حجم الخدمات العامة على الفلسفة المذهبية والإيديولوجية السائدة في الدولة فهناك 

الدولة المتدخلة فإن  أما الدولة التي تنادي بالحرية والدور الريادي للقطاع الخاص وبالتالي تقل خدماا،

حجم الخدمات متزايدة بصورة ملحوظة وهناك الدولة حيث الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج حيث 

وهو تحديد الأساليب  اقتصاديةيتميز بضخامة الخدمات المقدمة والذي يعنينا هذا الصدد وفي إطار دراسة 

  والتي تتلخص فيما يلي:والطرق ضمن ترشيد الإنفاق العام في مجال الخدمات العامة 

  في نفقة الخدمة العامة ما أمكن دون المساس بأدائها. الاقتصاد-

بين تكلفة الخدمات التي تؤديها الحكومة  مقارناتتحديد التكلفة الدنيا للخدمات العامة بإجراء -

  ومثيلاا التي يؤديها القطاع الخاص.

فإنه  ة لوحدة الخدمة مرتفعة عند المستوى الملائم،إذن تبين على ضوء هذه المقارنات أن التكلفة الفعلي

  يكون إلا بالوسائل لتالية: والبحث عن طرق علاجه وهذا لا الارتفاعيتعين دراسة أسباب هذا 

  بينها. الاختصاصاتإعادة تنظيم مرافق الخدمات العامة وتوزيع -

  التنسيق بين أعمالها المختلفة.-

1
 77ص  ،2015-  2014جامعة تلمسان، ،دكتوراهأطروحة  ،ضباط بالأهدافنترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الإ بن عزة محمد، -

78.
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  بعض التصرفات المنحرفة للمسيرين. محاربة-

.1الأساسيةالضغط على بعض النفقات المظهرية غير -

  :مجال الأشغال العامة الإنشائية ثانيا:

تواجه الحكومة عند وضع برنامج لمشروعات الأشغال العامة التي ستنفذها في المستقبل بمشكلة 

شروعات لإقامة الطرق وأخرى لمد خطوط فهناك م تحديد أكثر هذه المشروعات تعظيما للنفع العام،

  .الخالسكك الحديدية وغيرها...

 الاضطلاعوبإيجاز فإن الحكومة تواجه بأعداد كبيرة من المشروعات التي تعتقد أن من واجبها 

البعض منها لتنفيذه فورا  واختياربتنفيذها إلا أن المتاح لها من موارد عامة يضطرها للمفاضلة بينها 

والقاعدة الواجب إتباعها في هذا الخصوص هي أن الإنفاق الأمثل يتحقق  وتأجيل ما يتبقى لوقت لاحق،

 له، الاجتماعيةفي كل وجه من أوجه الإنفاق العام مع التكلفة الحدية  الاجتماعيةة الحدية قبتساوي النف

قياس من المنفعة والتكلفة الحدية  لاقتصادياالمحلل  عجز إلا أنه نظرا للصعوبات العلمية والمتمثلة في

بالمفاضلة بين المشروعات البديلة المقترحة عن طريق المقارنة لكل منها  الاكتفاءيمكن   ،الاجتماعية

ويطلق على هذا الأسلوب تحليل المزايا والتكاليف  بالتكاليف والمنافع الحدية لغيرها من المشاريع،

ثم مقارنة هذه  ن نقدر تكلفة ومنفعة كل مشروع من المشروعات العامة على حدى،وبمقتضاه ينبغي أ

يسود من جراء  البعض عن طريق تحديد ما يتطلبه كل منها من تكاليف إضافية، وما يبعضهاالمشروعات 

وتبدو ميزة هذا  وعلى ضوء مقارنة التكاليف الحدية أكثر المشروعات ملائمة، تنفيذه من مزايا إضافية،

عن الإنفاق الحكومي إلى وضع برامج واضحة ومحددة للإنفاق تخضع  بالمسئولينالأسلوب في أنه يدفع 

أنه من  المبذر لموارد الدولة إلا السيئ الاستخدامالعلمية مما يسمح بتجنب  للمناقشةكل تفاصيلها 

كان قياس المزايا التي يصلح للتطبيق على كل بنود الإنفاق العام إذ يستلزم الأخذ به إم الواضح أنه لا

أساسا في مجال  استخدامهولعل في ذلك ما يفسر قصر  تعود على اتمع من النفقات العامة قياسا كميا،

في هذا اال يصطدم أحيانا بنقص الإحصائيات وعدم  استخدامهبل إن  الخدمات العامة الإنشائية،

  .وضوح الرؤية لدى القائمين برسم سياسة الإنفاق العام

1
  .78 77ص  ،مرجع سبق ذكره ،ضباط بالأهدافنترشيد سياسة الإنفاق العام بإتباع منهج الا بن عزة محمد، -
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  :مجال المشروعات العامة التجارية والصناعية ثالثا:

من السهل في الكثير من الأحوال قياس إنتاجية النفقة في حالة المشروعات العامة التجارية 

، للمشروع الاجتماعيمثل معيار الربح التجاري أو العائد ، والصناعية على ضوء معايير واضحة ومحددة

إذن يمكن تنظيم الإنفاق العام الخاص ا على أساس الأساليب المتبعة في المشروعات الخاصة مع مراعاة 

بكل من جهاز السوق والحوافز الفردية على النمو المتبع في حالة المشروعات الخاصة لتعظيم  الاستعانةأن 

  تعترضه بعض العقبات في حالة المشروعات العامة.، النفع

فإنه من المعروف أن المشروعات الخاصة تخضع في تحديد كمية  بجهاز السوق: ستعانةللابالنسبة -1

وبما يضمن لها تعظيم أرباحها عن طريق إنتاج ذلك القدر من السلع الذي  إنتاجها لحجم الطلب،

ومن المتصور أن تقوم بعض المشروعات العامة بتطبيق هذا  تساوي عنده المنفعة الحدية بالإيراد الحدي،

  الأسلوب.

فإنه من المعروف أا هي التي تدفع المشروعات الخاصة لتخفيض  أما فيما يتعلق بالحوافز الفردية:-2

في حالة المشروعات العامة فإنه من غير المؤكد  هذه الحوافز لانتفاءونظرا  تكلفة الإنتاج وتحسين مستواه،

لمتصور التغلب على هذه العقبة إلى حد على أنه من ا أن تسعى بدورها لضغط الإنفاق وتعظيم الناتج،

وخاصة نظام الإدارة  الاقتصاديةكبير عن طريق تطبيق نظم الإدارة الحديثة في المشروعات العامة 

وعن طريق إشراك العاملين في هذه المشروعات في الأرباح التي تحققها وربط الترتيبات  بالأهداف،

   العمل.والمكافآت التي تنفق لهم الكفاءة يظهروا في

وبوجه عام فإن ترشيد الإنفاق العام في هذا اال يتطلب إتباع الأساليب التنظيمية المطبقة في 

إعانات محددة مباشرة يتم  الاجتماعيةالمشروعات الخاصة مع مراعاة منح المشروعات ذات الأغراض 

عن الإعانات غير  دائما الابتعادويبدو لنا من الأفضل  لكل منها، الاجتماعيتقديرها على ضوء العائد 

.1دقيق تسمح بمراقبة إنتاجية المشروع العام وتقييمه على نحو المباشرة لأا لا

1
  . 80- 78ص  ،1988، لبنان بيروت،، الدار الجامعية ،المالي الاقتصاد مجدي محمود شهاب، -
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  خطوات ترشيد الإنفاق العام ومتطلباته. المطلب الثاني:

  يمكن تحديد خطوات ترشيد الإنفاق العام ومتطلباته فيما يلي:

مع ترتيب هذه الأهداف وفقا لأهميتها  الأهداف التي يسعى اتمع إلى تحقيقها بصورة دقيقة، تحديد-

  والسياسية التي تمثل المرحلة التي يمر ا اتمع. والاجتماعية الاقتصاديةالمتغيرات  الاعتبارالنسبية آخذا في 

بين البرامج التي يجب أن  التمييز حصر وتحديد البرامج البديلة التي تمكن من تحقيق هذه الأهداف مع-

  تضطلع ا الدولة وتلك التي يضطلع ا القطاع الخاص.

أفضل البرامج قدرة على تحقيق الأهداف التي تضطلع ا  لاختيارأساليب التحليل الممكنة  استخدام-

  مع التمييز بين برامج الإشباع المباشر وبرامج الإشباع الغير مباشر. الدولة،

يؤدي إليه ذلك من إعادة تنظيم الهيكل  وما ،الأهدافلموارد وفقا لهيكل برامج تحقيق تخصيص ا-

من برامج فرعية  مع تفعيل البرامج إلى مكوناا بالبرامج، الاضطلاعالإداري للدولة بما يتفق ومتطلبات 

  .الأمر الذي يمكن من تحديد مراكز المسؤولية من إنجازات مكونات البرامج وأنشطة ومهام،

ودور كل من  إعادة تقييم برامج الإنفاق على فترات وفقا لما يطرأ من تغيرات على أولويات الأهداف،-

.1ا الاضطلاعالدولة والقطاع الخاص في 

مع تحديد مدى زمني للتنفيذ يمكن  وضع إطار تنفيذي ملزم ودقيق يضمن كفاءة تنفيذ البرامج المختارة،-

أن  باعتبارعلى أن يتم ذلك في إطار من اللامركزية  إنجاز الأعمال،من الوقوف على مدى التقدم في 

  الأهداف ومعايير الإنجاز محددة.

ضرورة توافر نظام رقابي فعال يضمن توافق التنفيذ مع ما سبق تخطيطه على أن تتضمن عملية الرقابة -

  إلى الرقابة التقييمية. المستندةمراجعة مستمرة لطرق الإنجاز مع تطوير مفهوم الرقابة 

التخطيطية  تطوير تقسيمات ميزانية الدولة مما يجعل هذه التقسيمات قادرة على الوفاء بمتطلبات الوظيفة-

(تخصيص الموارد داخل  والجزئي (تخصيص الموارد بين الدولة والقطاع الخاص) على المستويين الكلي

 بما ،المستندةوالرقابة  (الرقابة التقييمية) الرقابة على الأداءوقادرة على الوفاء بمتطلبات  قطاعات الدولة)،

     .ومن ثم تعظيم دور الحكومة في تحقيق أهداف اتمع الموارد، استخداميضمن فاعلية تخصيص وكفاءة 

1
  .400 399ص  مصر، الإسكندرية، الدار الجامعية، القسم الثاني، ،مبادئ المالية العامة حامد عبد ايد دراز وآخرون، -
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  مبررات ودواعي عملية ترشيد الإنفاق العام. المطلب الثالث:

 اقتصادياتأن عملية ترشيد الإنفاق العام تعتبر من المبادئ الهامة في  استنتاجمما سبق يمكن 

وسلوكها المالي في مختلف الأوضاع التي تواجهها الأجهزة الإدارية العامة وهذا يعني تبني الدولة  الدولة،

أهم  ومن سياسة الترشيد في مختلف تصرفاا بما في ذلك برامج الإنفاق العام، ومختلف أجهزا العامة،

  يلي: مبررات تبني سياسة الترشيد في الإنفاق العام عموما يمكن ذكر ما

بأفضل السبل الكفيلة  الأموال العامة باستخدامالتأثير على المسؤولية العامة للدولة فيما يتعلق  أولا:

  واتمع. بالاقتصادوفقا لمبدأ الأولويات المرتبطة  لإشباع الحاجات العامة،

  السلطة والمال العام. استعماللإسراف والتبذير وكافة مظاهر وأشكال سوء محاربة ا ثانيا:

  لكافة الأوضاع المالية الجيدة والمستقرة والصعبة والمتغيرة محليا وعالميا. الاحتياط ثالثا:

  .على التوازن بين السكان والموارد في مختلف المراحل الزمنية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المحا فضة رابعا:

خصوصا وأن كثيرا من الدول النامية تعاني من معضلة ديوا  تجنب مخاطر المديونية ولآثارها، خامسا:

.1الخارجية التي أسرفت فيها في الماضي

الذاتي النسبي في الأمد  الاكتفاءإن تطبيق مبدأ الترشيد يساعد في تعزيز القدرات الوطنية في  سادسا:

  .والسياسية وغيرها الاقتصاديةالطويل وبالتالي يجنب اتمع مخاطر التبعية 

للمجتمعات العربية والإسلامية من جهة  الاجتماعيةبين المعتقدات الدينية والقيم  الانسجامتحقيق  سابعا:

   .في هذه اتمعات من جهة أخرى الاقتصاديوالسلوك 

1
جامعة محمد  ،دكتوراهأطروحة  ،الإسلامي الاقتصادترشيد الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في  كركودي صبرينة، -

  .248  247ص  ،2014-2013، الجزائر بسكرة، خيضر،



إشكالية ترشيد النفقات العامة                                 الفصل الثاني 

52

 الاقتصاديةوالآثار  لمساعدة على ترشيد الإنفاق العاما الأساليب الث:المبحث الث

  لترشيد الإنفاق الحكومي. والاجتماعية

مجموعة من الأساليب التي ساعدا على إنجاح عملية ترشيد الإنفاق تبنت الجزائر 

  العام والتي بدورها كانت لها آثار على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

  الأساليب المساعدة على ترشيد النفقات في الجزائر.  المطلب الأول:

 الاقتصادياتإن الإنفاق العام في مختلف دول العالم وخاصة في الجزائر بات يمثل أهمية متزايدة في 

 والثقافية والسياسية، والاجتماعية الاقتصاديةبل وفي حياة اتمعات من مختلف جوانبها   القومية،

  :لعمل وفق مبادئ أهمهاولترشيد النفقات يجب ا

ولهذا  يجب أن تكون السلع الخدمات لكل مجتمع كافية لتلبية حاجام،:1من حيث أفراد اتمع أولا:

  السبب يجب مراعاة السكان من حيث:

بين زيادة الطلب وحجم الإنتاج من السلعة أو  ارتباطيجب أن يكون هناك  الكثافة السكانية:-1

  الخدمة كافي لإشباع حاجات جميع أفراد اتمع.

يجب أن يكون هناك تناسب بين نوعية السلعة والخدمات وبين عدد الشيوخ أو  أعمار السكان:-2

بالدرجة وإلا سوف يحدث تضارب وبالتالي يؤدي إلى ضياع النفقات  الشباب أو الأطفال في اتمع،

  .الأولى ونقص في إشباع حاجات اتمع بالدرجة الثانية

لابد على الجماعات المحلية أن تقوم بدراسة حول اتمع المحلي للتنسيق بين السلع  نوعية السكان:-3

  نواعها.أبمختلف  والخدمات وبين حاجات اتمع

دمات مع دخل الأفراد بصفة عامة من الضروري أن تتناسب أسعار السلع والخ دخل أفراد اتمع:-4

  والطبقة الفقيرة بصفة خاصة.

1
ص  ،2009- 2008جامعة الجزائر، مذكرة الماجستير، ،الاقتصاديةالنفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات  بصديق محمد، -

120121.
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من حيث الخدمة أو السلعة نفسها: ثانيا:

لأن ذلك يسيء  تشبع حاجات أفراد اتمع، سلع أو خدمات من الخارج لا استيراديمكن  لا-1

  المال العام. استخدام

تغيراا في كل زمان  مراعاةأن يكون إنتاج السلع أو الخدمات يتماشى وعادات اتمع مع  يجب-2

  ومكان.

  عدم وجود مساوئ أو عيوب في السلع والخدمات المقدمة لإشباع حاجات اتمع.-3

  .والاجتماعي الاقتصاديومحيطها  وارديجب أن يكون هناك تطابق بين الأ-4

يجب  د القيام بكافة الإجراءات اللازمة لدراسة ثقافة وكثافة السكان،بع من حيث التخطيط: ثالثا:

  يلي: وضع تخطيط محكم ودقيق ولتحقيق ذلك يجب مراعاة ما

وذلك للتقليل من زيادة بعض التكاليف التي قد  لأي مشروع، الاقتصاديةلابد من دراسة الجدوى -1

  قيمة النقود أو التضخم. انخفاضتنجم من 

  .يكون تغيير المشاريع مرتبط بتغير الأشخاص يجب أن لا-2

يملكون الخبرة اللازمة التي تؤهلهم لأداء مهامهم  بالنسبة للموظفين الذين لا من حيث الموظفين: رابعا:

لهذا السبب يجب  ،الاجتماعيةفي تسيير صرف النفقات ولهم مرتبات منخفضة غير كافية لتلبية حاجام 

  مراعاة القيام بما يلي:

  بد من تدريب الموظفين القائمين بصرف النفقات بصفة دورية لرفع كفاءم المهنية.لا-1

.1توظيف ذو الكفاءات في أماكنهم المناسبة-2

  لترشيد الإنفاق العام. والاجتماعية الاقتصاديةالآثار  المطلب الثاني:

أزمات  الميلادي،واجهت معظم دول العالم في منتصف وأواخر الثمانينات من هذا القرن 

،  اقتصاديةونتجت عنها آثار  الإيرادات العامة، انخفاضومالية عديدة تمثلت في  اقتصاديةومشكلات 

   اجتماعية

  هامة.

1
  .122  121ص  مرجع سبق ذكره، ،الاقتصاديةالنفقات العامة للجزائر في ظل الإصلاحات  بصديق محمد، -
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في البلاد لأا تعتمد  والاجتماعية الاقتصاديةتؤثر سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي على الأوضاع 

امة تعتبر من أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها والنفقات الع بشكل أساسي على النفقات العامة،

في  اقتصاديةوذلك نظرا لمل تحدثه من آثار  في البلاد، والاجتماعي الاقتصاديالحكومة للتأثير في االين 

ومن الواضح أن مفهوم  ،والاستثمار والادخار الاستهلاكوفي طريقة توزيعه وفي  جمع الإنتاج الوطني،

 وبالتالي الإنفاق يتضمن إحكام الرقابة على النفقات وتلافي التبذير والنفقات غير الضرورية،ترشيد 

المترتبة عن إتباع سياسة ترشيد  والاجتماعية الاقتصاديةوتعتمد الآثار  تخفيض للنفقات بشكل عام،

(حيث  اقتصادي ازدهارفإذا كانت الحالة السائدة هي حالة  في البلاد، اقتصاديةالإنفاق على أوضاع 

من شأنه أن يخفف من  فإن تخفيض النفقات العامة (الناتج عن ترشيد الإنفاق) تزيد الإيرادات العامة)،

كما أنه يؤدي إلى حصول  (بشكل عام)، ومن أعراض التضخم الأسعار، ارتفاعومن  ،الازدهارحدة 

عند  (في المستقبل) منه الاستفادةم العام للدولة لتت الاحتياطيفائض مالي في الموازنة العامة يحول إلى 

ولذا يمكن القول أن الآثار  (عندما تقل الإيرادات العامة) والأزمات الاقتصاديحلول سنوات الكساد 

.1آثار إيجابية بشكل عام ،الاقتصادي الازدهارالجانبية المترتبة عن إتباع سياسة ترشيد الإنفاق في حالة 

فإن سياسة ترشيد الإنفاق  (حيث نقل الإيرادات العامة) الاقتصاديأما بخصوص حالة الكساد 

أما الآثار  في البلاد، والاجتماعية الاقتصاديةقد تكون لها آثار إيجابية وآثار سلبية على الأوضاع  العام،

وفي  مة،يجابية تتمثل في أحكام الرقابة على النفقات وفي القضاء على التبذير والمحافظة على الأموال العاالا

وفي  (التي لها أولوية على غيرها)، على وجوه الإنفاق العام إعادة توزيع الإيرادات العامة بشكل أفضل،

وفيما يتعلق بالآثار السلبية التي قد تنشأ عن  أكبر من الإمكانيات المالية المتوفرة للدولة، استفادةتحقيق 

فقد تؤدي سياسة ترشيد الإنفاق  )،اديالاقتص(في حالة الكساد  سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي

حتى يؤثر بشكل سلبي على  إلى تخفيض في أعداد الموظفين، (السياسة الصارمة سياسة التقشف) الحكومي

الإعانات على المواد  تخفيضكما قد تؤدي إلى  العمالة في البلاد فتزيد أعداد العاطلين عن العمل،

وقد تؤدي إلى تخفيض نفقات  الطبقات الفقيرة في اتمع،يؤثر سلبا على مستوى معيشة  ما الأساسية،

ولذا  (بشكل عام)، في البلاد الاقتصاديالمشاريع الإنمائية مما يؤثر على زيادة الدخل الوطني وعلى النمو 

1
  .373 372ص  ،2011 لأردن، ا عمان،  الطبعة الثالثة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، أصول الموازنة العامة، محمد شاكر عصفور، -
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يقع أولا على القطاعات التي يلاحظ التبذير  فإن ترشيد الإنفاق وما يتبعه في تخفيض في النفقات العامة،

 تعتبر كما يصيب القطاعات التي ليس لنفقاا أولوية كبيرة ولا وتحتاج إلى تخفيض في نفقاا،فيها 

أما القطاعات الأخرى الأساسية فإن التخفيض في نفقاا قد  (وإنما تعتبر نفقاا كمالية)، ضرورة ملحة

.1في البلاد والاجتماعية الاقتصاديةيؤدي إلى نتائج سلبية تنعكس على النواحي 

1
  .406ص  ،2008 الأردن، عمان، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ،أصول الموازنة العامة شاكر عصفور،محمد  -
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  :خاتمة الفصل

أهم النتائج  واستخلصناالعام من مختلف جوانبه  قافنالإتطرقنا في هذا الفصل إلى موضوع ترشيد 

  التالية:

يعتبر ترشيد الإنفاق العام عملية توجيه النفقات توجاها سليما لتحقيق أهدافها على أحسن وجه 

حيث أن عملية ترشيد  وتبذيرها في غير أغراض المنفعة العامة، لاستعمالهاممكن والحيلولة دون إساءة 

الإنفاق العام يكون ضمن عوامل شتى تتمثل في تحديد الأهداف بدقة وتحديد الأولويات والقياس 

وكذا تفعيل دور الرقابة  ومدى تأثره لمصلحة الفئات الأضعف، الدوري لبرامج الإنفاق العام وعدالته،

في تخصيص  الاقتصاديةوشمل مجموعة من الأهداف التي تؤدي إلى تحقيق الكفاءة على النفقات العامة 

ب تطور الدولة بومدى تزايد النفقات العامة وذلك بس المختلفة، الاستخداماتالموارد العامة حيث 

لذا على الدولة أن تراعي مجموعة من الخطوات والمبررات بإتباع  الاقتصاديةتدخلها في الحياة  وازدياد

بعد إتباع مجموعة من الأساليب  ملية ترشيد النفقات العامة،عموعة من االات التي تساهم في إنجاح مج

تبرز السياسة  ،واجتماعية اقتصاديةينتج عنها آثار  التي تساهم في المساعدة على ترشيد النفقات العامة،

  . والاجتماعية الاقتصاديةالتي تقل فيها مظاهر التبذير والإسراف وتعمل على تحقيق أهم الأهداف 



  الفصل الثالث

 الجزائر في العام الإنفاق سياسات

  .ترشيده وإشكالية
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  مقدمة الفصل

تعتبر سياسة الإنفاق العام في الجزائر من المواضيع الشائكة والتي كثرت فيها التحليلات 

والنقاشات.

في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فالإنفاق العام هو الذي يجدد دور الدولة وحجم تدخلها 

سنة عرفت ميزانية الجزائر ازدهارا واضحا ومتزايدا انعكس على حجم الإنفاق العام 15ومنذ أكثر من 

ويرجع سببه الرئيسي إلى ارتفاع عائدات البترول التي تعتبر الممول الأول للميزانية العامة في الجزائر، 

إلا أنه ومنذ أكثر من نفاقية وتزايدت نفقاا من سنة لأخرى.وبالتالي توسعت الدولة في برامجها الإ

سنتين انعكست الموازين وأثر انخفاض أسعار  البترول بشكل مباشر على حجم النفقات العامة في الجزائر 

  وهو ما خلف تراجع في ميزانية الدولة وإعلان الحكومة لسياسة التقشف. 2014منذ اية 

معالجته من خلال هذا الفصل لنعرف مدى أهمية موضوع ترشيد وهو الإشكال الذي سنحاول 

  الإنفاق العام حاليا في الجزائر وما هي آلياته ومتطلباته؟

  ولذلك سنقسم الفصل إلى ثلاث مباحث:

  ).2017-2000: تطور سياسة وميزانية الإنفاق العام في الجزائر في الفترة(المبحث الأول

  نفاق العام في الجزائر.عراقيل ترشيد الإ المبحث الثاني:

  عوامل إنجاح سياسة الترشيد في الجزائر.  المبحث الثالث:
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  ).2017-2000تطور سياسة وميزانية الإنفاق العام في الجزائر في الفترة( المبحث الأول:

دف توضيح تزايد أهمية النفقات العمومية في  2014-2001تم اختيار الفترة موضوع الدراسة 

الفترة والتي عرفت تزايدا واضحا وإنعاشا في ميزانية الدولة، ومع تزايد المؤشرات الايجابية حول هذه 

تقوم على  2001برامج للإنفاق العام منذ سنة  3الوضعية المالية للجزائر في المستقبل القريب، تم إقرار 

امج التكميلي لدعم النمو عدة محاور رئيسية، الأول وهو مخطط الإنعاش الاقتصادي، والثاني هو البرن

  والثالث هو البرنامج الخماسي.

  ).2004-2001برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي( المطلب الأول:

، وهو عبارة عن مخصصات مالية موزعة على طول الفترة 2001لقد أقر هذا البرنامج في أفريل 

مليار 7أي ما يقارب  مليار دح، 525بنسب متفاوتة، وتبلغ قيمته الإجمالية حوالي  2001-2004

دولار، وأعتبر آنذاك برنامجا قياسيا وذلك بالنظر إلى احتياطي الصرف المتراكم آنذاك قبل إقراره والذي 

  مليار دولار، وكان يهدف بشكل رئيسي إلى: 11.9قدر ب 

  الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة.              - 

  د من البطالة.                                 خلق مناصب عمل والح-                  

1دعم التوازن الجهوي وإعادة تنشيط الفضاءات الريفية.-

  مضمون مخطط دعم الانتعاش الاقتصادي:

حول تدعيم الأنشطة الخاصة بالإنتاج ألفلاحي والصيد تطور مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي 

صلاحات في مختلف القطاعات وكذا ما يخص التنمية المحلية البحري، البناء والأشغال العمومية، دعم الإ

2والبشرية كما يوضحه الجدول التالي:

1
.227، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقا يد، تلمسان، تجاهات الحديثة للرقابة ودورها في ترشيد الإنفاق العامالا، ساجي فاطمة-
-2001 بين تحفيز الطلب أو تطوير العرض، دراسة حالة الجزائر الاقتصادياتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو بودخدخ كريم، - 2

   .202م، ص 2015- 2014، 3، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائرم2014
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  .2004-2001):مضمون مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي   1-3الجدول(

النسبة اموع القطاعات 

40.1%

38.9%

210.5

204.2

أشغال كبرى وهياكل قاعدية

وبشرية                                           تنمية محلية 

%12.4 65.3 دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري

%8.6 45.0 دعم الإصلاحات

%100 525.0 اموع

الجزائر دراسة حالة  اتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي بين تحفيز الطلب أو تطوير العرض، بودخدخ كريم، :المصدر

.202، ص 2015-2014جامعة الجزائر ، أطروحة دكتوراه ،2001-2014

من خلال الجدول السابق أن قطاع الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية تستحوذ على يتضح لنا 

من  40.1مليار دج أي ما نسبته  210.5النصيب الأكبر من مشاريع مخطط الإنعاش الاقتصادي بقيمة 

ي ما مليار دج أ 204.2القيمة الإجمالية، يليه بنسبة تقاربه كثيرا جانب التنمية المحلية والبشرية بقيمة 

، وذلك لتدارك التأخر الكبير في البنية التحتية ومشاريع الصحة والتعليم الذي كان ناتجا  38.8نسبته 

عن تجميد الإنفاق العام في فترة التسعينات، ثم يأتي جانب دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري بقيمة 

مليار  45.0لاحات بقيمة ، ثم يأتي في الأخير جانب دعم الإص 12.4مليار دج أي ما نسبته  65.3

صاحبة أكبر المخصصات بما  2001، وخلال فترة تنفيذ المخطط كانت سنة  8.6دج أي ما نسبته 

 2003مليار دج وتأتي سنتي  185.9ما يقارب  2002مليار دج تليها سنة  205.4يقارب 

1مليار دج على التوالي. 20.5مليار دج و 113.9ما يقارب  2004و

كز مخصصات مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي في السنتين الأوليتين من فترة تنفيذه إلى وقد جاء تر

رغبة الدولة في تسريع وتيرة الإنفاق خلال اقصر فترة ممكنة، ومن ثم استغلال الانفراج المالي الذي عرفته 

تصادي، إنشاء الجزائر لتحقيق أكبر منفعة ممكنة للاقتصاد المحلي من ناحية، ورفع معدلات النمو الاق

  بناءا على معطيات الجدول. –1
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مناصب العمل وتطوير البني التحتية، خصوصا بعد عشرية التسعينات التي تميزت بتردي الأوضاع على 

1مستوى جميع الأصعدة.

ومن أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة في البرنامج، ثمة عدة تغيرات وجب التطرق إليها لجعل 

أجل ذلك قامت الحكومة بتبني مجموعة من السياسات المحيط الاقتصادي يتلاءم مع الاقتصاد العالمي، من 

المصاحبة لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي أي تخصيص موارد مالية التي ترمي إلى تشجيع الاستثمار 

وتحسين عمل المؤسسة والإسراع في إجراءات الشراكة وفتح رأس المال، بالإضافة التحضير للانضمام 

2كة مع الاتحاد الأوروبي، ويمكن تلخيص ذلك في الجدول التالي:للمنظمة العالمية للتجارة والشرا

م.2004-2001):السياسات المصاحبة لبرامج الإنعاش الاقتصادي   2-3الجدول( 

اموع 2004 2003 2002 2001 القطاعات

20 9.8 7.5 2.5 0.2 عصرنة إدارة الضرائب

22.5 5 5 7 5.5 صندوق المساهمة والشراكة

2 0.4 0.5 0.8 0.3 يئة المناطق الصناعية

2 _ 0.7 1 0.3 صندوق ترقية المنافسة الصناعية

0.08 _ _ 0.05 0.03 نموذج التنبأ على المدى المتوسط 

والطويل

46.58 15.2 13.7 11.35 6.33 اموع

أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقا يد،  ،الاتجاهات الحديثة للرقابة ودورها في ترشيد الإنفاق العامساجي فاطمة،  :المصدر

.229ص  تلمسان، 

  م.2009-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو  المطلب الثاني:

هذا البرنامج في إطار مواصلة وتيرة المشاريع التي سبق إقرارها وتنفيذها في إطار مخطط دعم  جاء

، وذلك بعد تحسن الوضعية المالية للجزائر نتيجة الارتفاع 2004-2001الإنعاش الاقتصادي للفترة 

م دولار، مما نتج عنه تراك 38.5حدود  2004الذي سجله سعر النفط الجزائري الذي بلغ سنة 

مليار دج في السنة ذاا، ومع تزايد التفاؤل بخصوص المداخل  43.1احتياطي الصرف إلى ما يقارب 

-2001الاقتصادي، بين تحفيز الطلب أو تطوير العرض، دراسة حالة الجزائر اتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو  بودخدخ كريم،-2

  .203م، ص 2015-2014، 3، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر م2014
1

.228مرجع سبق ذكره، ص ، الاتجاهات الحديثة للرقابة ودورها في ترشيد الإنفاق العامساجي فاطمة،  -
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المتوقع تحصيلها والوضعية المالية المستقبلية للدولة، أقر هذا البرنامج الذي اعتبرا قويا لعجلة الاقتصاد 

1ولخلق ديناميكية نشاط في الاقتصاد الجزائري.

  جاء هذا البرنامج لتحقيق جملة من الأهداف:م: 2009-2005م النمو أهداف البرنامج لدع

استعمال الإطار التحفيزي للاستثمار عن طريق إصدار نصوص تنظيمية من شأا أن تتمم قانون -

  الاستثمار وتطوير التدابير الكفيلة بتسهيل الاستثمار الخاص أو الأجنبي.

مواصلة تكييف الأداة الاقتصادية والمالية الوطنية مع الانفتاح العالمي سواء تعلق الأمر بتأهيل أداة -

  الإنتاج أو بالإصلاح المالي والمصرفي.

انتهاج سياسة ترقية الشراكة والخوصصة والحرص الشديد على تعزيز القدرات الوطنية في مجال - 

  تنافسية.خلق الثروات ومناصب الشغل والترقية ال

تعزيز مهمة ضبط ومراقبة الدولة قصد محاربة الغش والمضاربة غير المشروعة التي تخل بقواعد -

2المنافسة والسوق على حساب المؤسسات الوطنية المنتجة.

م. 2009-2005):مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو    3-3الجدول(

النسب المبالغ القطاعات

%45.5 1908.5 ظروف معيشة السكان تحسين

%40.5 1703.1 تطوير المنشآت الأساسية

%8 337.2 دعم التنمية الاقتصادية

%4.8 203.9 تطوير الخدمة العمومية

%1.1 50 تطوير التكنولوجيا الاتصال

%100 4202.7 اموع

تحفيز الطلب أو تطوير العرض، دراسة حالة ، اتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي بين بودخدخ كريم :المصدر

  .  231، ص 2015-2014، 3، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر م2014-2001الجزائر، 

2
-2001الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي، بين تحفيز الطلب أو تطوير العرض، دراسة حالة الجزائر اتجاه السياسة  بودخدخ كريم، -

.208، مرجع سبق ذكره، ص م2014
1

.231مرجع سبق ذكره، ص ، الاتجاهات الحديثة للرقابة ودورها في ترشيد الإنفاق العامساجي فاطمة، -
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  تحسين ظروف معيشة السكان:-أ

مليار  1908.5( 45.5يمثل هذا المحور النسبة الأكبر من قيمة البرنامج التكميلي لدعم النمو ب

به مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي في برنامج التنمية المحلية والبشرية،  دج ) وهو يعتبر تكملة لما جاء

ويعتبر تحسين معيشة السكان عامل مهم في تطوير الأداء الاقتصادي من خلال انعكاساا على أداء 

1عنصر العمل ومن ثم حركية النشاط الاقتصادي.

  السكان حسب القطاعات.):توزيع المخصص المالي لبرنامج تحسين ظروف معيشة 4-3الجدول(

المبالغ القطاعات

55.0 السكنات

141.0 الجامعة

200 التربية الوطنية

58.5 التكوين المهني

85.0 الصحة العمومية

127.0 تزويد السكان بالمياه

60.0 الشباب والرياضة

16.0 الثقافة

65.0 إيصال الغاز والكهرباء للسوق

95.0 أعمال التضامن الوطني

19.1 تطوير الإذاعة والتلفزيون

10.0 انجاز منشآت للعيادة

26.4 عمليات يئة الإقليم

200.0 برامج بلدية التنمية

-2014، تلمسان، بلقا يدجامعة أبو بكر  ،، أطروحة دكتوراهنضباط بالأهدافتباع منهج الاإب ترشيد سياسة الإنفاق العامبن عزة محمد، -1

  .214م، ص 2015
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100.0 تنمية مناطق الجنوب

150.0 تنمية مناطق الهضاب العليا

1908.5 اموع

-1990الجزائر، دراسة قياسية لحالة الجزائر فترة أثر التغير في النفقات الحكومية على الواردات في معاشي سفيان،  :المصدر

  .127، ص -201-2015- تيارت-، أطروحة دكتوراه، جامعة ابن خلدونم2012

  تطوير المنشآت الأساسية:-ب

من إجمالي قيمة البرنامج لتكميلي لدعم النمو، من خلال هذه  40.5احتل المرتبة الثانية بنسبة 

مليار  1703.1قطاع البني التحتية والمنشآت الأساسية، بلغت قيمتها النسبة يتبين لنا أن الدولة تم ب

  دج وزعت على أربعة قطاعات كالآتي:

 393مليار دج، الماء(السدود والتحويلات): 600مليار دج، الأشغال العمومية: 700النقل:

  .10.15مليار دج، يئة الإقليم:

مليار  700تطوير المنشآت الأساسية بقيمة  يتبين لنا أن قطاع النقل في الصدارة من خلال برنامج

مليار دج، ثم يليه  600دج،   ليتبعه قطاع الأشغال العمومية بقيمة لا تقل كثيرا عن قطاع النقل بقيمة 

1مليار دج. 10.15مليار دج، ليأتي في الأخير قطاع يئة الإقليم بقيمة  393قطاع الماء بقيمة 

):القطاعات المستفيدة من برنامج تطوير المنشآت الأساسية:  5-3الجدول(

المبالغ القطاعات

700.000 النقل

600.000 الأشغال العمومية

393.000 الماء(السدود والتحويلات)

10.15 يئة الإقليم

1703.1 اموع

، أطروحة 2012-1990دراسة قياسية لحالة الجزائر فترة أثر النفقات الحكومية على الواردات في الجزائر، معاشي سفيان،  :المصدر

  .    130، ص 2016-2015دكتوراه، جامعة ابن خلدون، تيارت، 

  بناءا على معطيات الجدول.- 1
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  دعم التنمية الاقتصادية: -ج

  تضمن هذا البرنامج دعم التنمية الاقتصادية في خمسة قطاعات رئيسية وهي:

يار دج، وهو بذلك يعكس مل 300حيث خصصت له ما قيمته  الفلاحة والتنمية الريفية:-1

قيمة القطاع ألفلاحي في الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي خارج 

  قطاع المحروقات بعد قطاع الخدمات، ويهدف هذا البرنامج إلى:

  تطوير المستثمرات الفلاحة.-          

   تطوير النشاطات الاقتصادية الريفية.  -          

  حماية الأراضي المنحدرة وتوسيع التراث ألغابي.   -          

  محاربة التصحر وحماية عملية تربية المواشي وتطويرها.   -          

مليار دج، وذلك قصد تحسين التنافسية بين المؤسسات  13.5حيث خصص لهذا القطاع الصناعة:-2

  الصناعية وكذا تطوير الملكية الصناعية.

مليار دج، قصد توفير أوفر السبل ويئة المناخ  4.5حيث خصص ما يقارب  الاستثمار: ترقية-3

  لجلب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية.

مليار دج، دف القيام بعمليات دعم الصيد البحري  12خصص له ما قيمته  الصيد البحري:-4

الأعمال المرتبطة بالمنشآت الإدارية والتجهيزات سواء ما تعلق ورشات الصيانة أو بتربية المائيات، وكذا 

  المعلوماتية.

1منطقة توسع سياحي. 42مليار دج دف إنشاء  3.2حيث خصص له ما قيمته السياحة:-5

تطوير الخدمة العمومية وتحديثها: -د

الخدمة العمومية وجعلها في مستوى التطلعات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الجارية  تحسين

قصد تدارك التأخر في هذا الإطار نتيجة الظروف الخاصة التي مرت ا الجزائر في فترة التسعينات، 

  مليار دج) موزعة على القطاعات التالية: 203.9وخصص له في هذا الإطار (

1
-2001، اتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي بين تحفيز الطلب أو تطوير العرض، دراسة حالة الجزائر، بودخدخ كريم -

.  212، ص 2015-2014، 3، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر م2014
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حيث يستهدف فك العزلة عن المناطق النائية والبعيدة من  جيا الإعلام والاتصال:البريد تكنولو-1

  محطة أرضية. 61خلال تزويدها بالموزعات الهاتفية وكذا رقمنه 

: حيث يعتبر قطاع العدالة قطاع حساس يمثل الضمان الكامل والأمثل لمصالح الأفراد العدالة-2

 زيادة الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين، ويتضمن هذا والمؤسسات ومن ثم فهو يمثل عاملا مهما في

  مؤسسة عقابية. 51محكمة و 34مجلس قضائي و 14البرنامج إنشاء 

  : والغرض منه هو تطوير مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية.الداخلية-3

جاء هذا  : إذ انه وقصد تحسين الفضاء التجاري وتنظيم السوق التجارية بشكل رئسيالتجارة-4

  البرنامج بغرض تحقيق جملة من الأهداف:

  انجاز مخابر المراقبة النوعية.                 -

  اقتناء تجهيزات المراقبة النوعية.             -

  انجاز مقرات التفتيش النوعي على الحدود. -

  ائب على وجه حيث دف إلى تحسين وعصرنه الإدارة المالية في قطاع الجمارك والضر المالية:-5

1الخصوص.

  .برنامج توطيد النمو الاقتصادي المطلب الثالث:

مليار دج، أي ما  21.214م بقوام مالي قدره 2014-2010أو المخطط الخماسي الثاني 

مليار دج، أي أن  9.680مليار دولار بما في ذلك الغلاف الإجمالي للبرنامج السابق  286يعادل حوالي 

2مليار دج. 115مليار دج  11.534له مبلغ أولي بمقدار البرنامج الجديد مخصص 

فهذا البرنامج استعمل أشغاله بالبرامج الاستثمارية العمومية ضمن ديناميكية إعادة الأعمار 

الوطني، والتي تعمل على استكمال منجزات كل من برنامج دعم الإنعاش والبرنامج التكميلي الذي تمت 

مليار  21.214لجزائر لهذا البرنامج غلاف مالي إجمالي قدره م حيث خصصت ا2015مباشرته سنة 

  مليار دج. 286دج، أي ما يعادل حوالي 

1
.216 215مرجع سبق ذكره، ص ، نضباط بالأهدافتباع منهج الاإترشيد سياسة الإنفاق العام ببن عزة محمد،  -
ورقلة،  ،قاصدي مرباح، جامعة 2012- 10مجلة الباحث، عدد ، سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمومحمد مسعى، - 2

  .147الجزائر، ص 
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  شمل هذا البرنامج الخماسي شقين هما:

استكمال المشاريع الكبرى الجاري انجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية، الطرق -أ

  مليار دولار. 130مليار دج، أي ما يعادل  9700والمياه بمبلغ 

1مليار دولار. 156مليار دج ما يعادل  11534إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ -ب

  م.2014-2010أهداف برنامج توطيد النمو الاقتصادي 

م. هو 2014-2010كان الهدف الأساسي من إقرار برنامج توطيد النمو الاقتصادي للفترة 

حيث أنه وبغض النظر عن قوة هذا المسار ومدى  الاستمرار في دعم مسار النمو الاقتصادي في الجزائر،

ديمومته، فانه كان من الواضح أن ما أقرته الجزائر من برامج إنفاق عام كان لها أثرها الايجابي على 

النشاط الاقتصادي والاجتماعي مقارنة بالفترة السابقة لتطبيق هذه البرامج، وزيادة على ذلك فانه 

ة التسعينيات على الجزائر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، ونتيجة للمخلفات السلبية لفتر

وللنقائص التي مست ما سبق تطبيقه من برامج إنفاق عام ثالث يصب في إطار السعي لتحسين أكثر 

لمستوى معيشة السكان وتوفير أفضل الظروف للتطور الاقتصادي والحد من جملة النقائص التي يعاني 

الجزائري على مستوى البني التحتية والخدمات العامة، كما يساهم من جهة أخرى في منها الاقتصاد 

2م على الاقتصاد الجزائري.2008مواجهة أي تداعيات سلبية محتملة للازمة العالمية لسنة 

م.الوحدة: مليار دج. 2014-2010): مضمون برنامج توطيد النمو الاقتصادي 6-3الجدول( 

النسبة المخصصةالاعتمادات  القطاعات

%54.72 10122 التنمية البشرية

%34.86 6448 المنشآت الأساسية

%08.46 1566 التنمية الاقتصادية

%1.94 360 مكافحة البطالة

%100 18496 اموع

أبو بكر بلقا يد، تلمسان، ، أطروحة دكتوراه، جامعة الاتجاهات الحديثة للرقابة ودورها في ترشيد الإنفاق العام: ساجي فاطمة، المصدر

  .233  232ص 

-2015تيارت،  ،، أطروحة دكتوراه، جامعة غبن خلدونأثر التغير في النفقات الحكومية على الواردات في الجزائرمعاشي سفيان، - 1

  .130م، ص 2016
2

.213مرجع سبق ذكره، ص ، تطوير العرض، اتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي بين تحفيز الطلب أو بودخدخ كريم -
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  التنمية البشرية:-أ

نلاحظ من خلال الجدول السابق أن قطاع التنمية البشرية استحوذ على اكبر نصيب من إجمالي 

بنسبة تعادل  10122مضمون برنامج توطيد النمو الاقتصادي من الاعتمادات المخصصة له 

تزايد في عدد السكان الذي بدوره يؤدي إلى تزايد مركز ، وهذا نظرا لما تشهده الجزائر من 54.72%

1التعليم من جميع النواحي والذي يترتب عليه تزايد حجم الطاقة والمياه.

): القطاعات المستفيدة من برنامج التنمية البشرية: الوحدة مليار دج.   7-3الجدول(

المبالغ القطاعات المبالغ القطاعات المبالغ القطاعات

120 الشؤون الدينية 350 الطاقة  852 التربية الوطنية

140 الثقافة  2000 المياه 768 التعليم العالي 

106 الاتصال 40 التضامن الوطني 178 التكوين والتعليم المهنيين

3719 السكن وااهدين 380 الشباب والرياضة 619 الصحة

  .214، مرجع سبق ذكره، ص تحقيق النمو الاقتصادي في تحفيز الطلب أو تطوير العرض اتجاه السياسة الاقتصادية في: بودخدخ كريم، المصدر

  المنشآت الأساسية: -ب

يمثل استمرارا في سياسة الدولة القائمة على تطوير البني التحتية والمنشآت الأساسية التي يرتكز 

بر من قيمتي ما سبق عليها النشاط الاقتصادي، حيث كان هذا القطاع قد استحوذ على النصيب الأك

تطبيقه من برنامجي الإنفاق العام بغرض تغطية النقائص الكبيرة التي مست هذا القطاع خلال فترة 

  التسعينات.

  ): القطاعات المستفيدة من برنامج المنشآت الأساسية، الوحدة: مليار دج.8-3الجدول(

المبلغ المحور

852 التربية الوطنية

768 التعليم العالي

178 التكوين والتعليم المهنيين
، مرجع سبق ذكره، اتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي بين تحفيز الطلب أو تطوير العرض: بودخدخ كريم، المصدر

  . 215ص 

  طيات الجدول.عبناء على م-1
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  التنمية الاقتصادية: -ت

  خص هذا البرنامج تدعيم سبل تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الارتكاز على:

  مليار دج؟ 1000طاع الفلاحة بما يقارب دعم ق-

  مليار دج. 400إنعاش وتحديث المؤسسات الصناعية العمومية بما قيمة -

  مليار دج. 100دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة -

  مليار دج. 50إنشاء وتحديث مناطق النشاط الصناعي بتخصيص حوالي -

  ر دج.مليا 16تطوير قطاع الصيد البحري بما يقارب -

  مكافحة البطالة: -ث

أقرت الدولة العديد من الآليات التي دف إلى امتصاص البطالة المرتفعة بالأساس في أوساط 

  الشباب الخرجين من الجامعة ومراكز التكوين المهني، حيث مس هذا البرنامج تخصيص: 

  لمهني.مليار دج موجهة لدعم إدماج حاملي شهادات التعليم العالي والتكوين ا 150-

  مليار دج موجهة لدعم استحداث مشاريع ومؤسسات شبابية مصغرة. 80-

1مليار دج موجهة لترتيب الشغل المؤقت. 130-

  م. 2014-2001مج التنموية انتائج البر:المطلب الرابع

م سياسة اتفاقية توسعية من خلالها تبنيها لثلاث برامج 2014-2001بنت الجزائر خلال الفترة 

رصدت لها مبالغ مالية ضخمة نظرا للبحبوحة المالية التي تميزت ا الجزائر خلال تلك الفترة تنموية 

وتحسن المؤشرات المالية على المستوى الكلي، هذه البرامج كان الهدف منها هو تحقيق التنمية على جميع 

  الأصعدة.

  نتائج برامج دعم الإنعاش الاقتصادي:

بإنعاش مكثف لتنمية الاقتصاد وتجسد هذا الإنعاش من م 2004-2001تميزت السنوات من 

  خلال نتائج عديدة هامة نذكر منها على الخصوص ما يلي:

1
، مرجع سبق ذكره، ص اتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي بين تحفيز الطلب أو تطوير العرضبودخدخ كريم،  -

215216.
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مليار دولار أي  30مليار دج منها حوالي  3.700مليار دولار أي  46استثمار إجمالي بحوالي -

  مليار دينار من الإنفاق العمومي. 2.350

في سنة  %6.8ول سنوات تطبيق البرنامج بنسبة ط 3.8نمو مستمر يساوي في المتوسط -

  م.2003

  .%24إلى  %29تراجع البطالة من معدل يفوق -

  انجاز الآلاف من المنشآت القاعدية وكذلك بناء وتسليم الآلاف من المساكن الجاهزة. -

 2003كما حققت الجزائر على مستوى التوازنات الاقتصادية الكلية تطورا ملحوظا، ففي سنة 

مليار دولار في زيادة مستمرة، وبالمقابل ديون  32.9واحتياطي الصرف % 6.8النمو الاقتصادي بلغ 

مليار دولار، بينما تقلصت الديون العمومية  22مليار دولار إلى  28.3الجزائر الخارجية انخفضت من 

لوغ ، وبب2003مليار دج في سنة  911إلى  1999مليار دج في سنة  1.059الداخلية للدولة من 

1كان عدد المشاريع كالآتي: 2003شهر ديسمبر 

  م.2003): عدد المشاريع عند أواخر شهر ديسمبر 9-3الجدول (

المشاريع القطاعات المشاريع القطاعات

167 الطاقة 4386 الموارد المائية

2448 السكن والعمران

162 البني التحتية للثقافة والبني التحتية للإدارة  1868 الأشغال العمومية

982 التعليم العالي والبحث العلمي 1596 الفلاحة

149 التكوين المهني 1134 البني التحتية

174 البيئة  1046 التعليم 

59 الصناعة 564 الاتصالات

33 التعليم عن بعد 545 الصحة

9 النقل 330 الصيد

16036 مجموع المشاريع 223 الحماية الاجتماعية

16036 مجموع المشاريع

، مذكرة ) 2010-1999أثر سياسة الإنفاق العمومي على الاستقرار الكلي للاقتصاد الجزائري ( الفترة بوبطانة فاطمة،  :المصدر

  .47م، ص 2013-2012الماستير، جامعة ابن خلدون، تيارت، 

1
، مذكرة الماستير، جامعة ) 2010-1999للاقتصاد الجزائري ( الفترة أثر سياسة الإنفاق العمومي على الاستقرار الكلي بوبطانة فاطمة،  -

.46م، ص 2013-2012ابن خلدون، تيارت، 
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الموارد المائية يحتل الصدارة نلاحظ من خلال الجدول السابق أن عدد المشاريع المقدرة عند قطاع 

م، يليه بعد ذلك قطاع 2003مشروع وهو أعلى المشاريع المقدمة عند أواخر شهر ديسمبر  4386ب 

مشروع لتقترب عدد  1868مشروع، ثم تأتي الأشغال لعمومية ب  2448السكن والعمران ب 

طاع البني التحتية مشروع، ثم تأتي مشاريع ق 1596مشاريعه من عدد مشاريع قطاع الفلاحة ب 

على التوالي، ثم قطاع التعليم العالي والبحث  1046و1134ومشاريع التعليم بعدد مشاريع متقاربة 

 564مشروع، لتأتي بعدها مشاريع قطاع الاتصالات والصحة بعدد مشاريع متقاربة  982العلمي ب

على التوالي، ثم  223و 330على التوالي، الصيد والحماية الاجتماعية بعدد مشاريع متقاربة  545و

 167و 174تأتي البيئة والطاقة والبني التحتية للثقافة والبني التحتية للإدارة بعدد مشاريع متقاربة 

، ليأتي قطاع الصناعة والتعليم عن بعد 149على التوالي، ثم قطاع التكوين المهني بعدد مشاريع  162و

1مشاريع. 9ا قطاع النقل بعدد مشاريع على التوالي، وأخير 33و 59بعدد مشاريع متقاربة 

.م2009-2005نتائج برنامج دعم النمو 

  )سمح ب: 2009-2005إن تجسيد جميع النشاطات في إطار البرنامج الخماسي ( 

-كم من أشغال الطرقات موزعة عبر كامل التراب الوطني"شمال 67369انجاز ما مقداره -

  جنوب".-هضاب عليا

ئري من الطريق الصحراوي من خلال تسليم آخر مقطع والرابط بين استكمال الطريق الجزا-

  كم. 415تمنراست والحدود الجزائرية النيجرية على مسافة 

عصرنه وتحديث المحاور الهيكلية الطرق الساحلية والطرق الرابطة شمال جنوب خاصة منها -

، والطريق الوطني رقم 06 و الطريق الوطني رقم ،03، و الطريق الوطني رقم 01الطريق الوطني رقم

50.

  منشاة فنية "انجازات جديدة، إعادة التأهيل والصيانة". 1250انجاز -

  وحدة إشارة عمودية. 87766انجاز -

  كم من الإشارات الأفقية. 8081انجاز -

  بناءا على معطيات الجدول.- 1
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  كم من المسالك الصحراوية "الجنوب الكبير" معلمة بإشارات مرشدة. 2000انجاز -

  منشاة سفلية "أنفاق حضرية" وغيرها من المنشات الأخرى. 37انجاز -

ويمكن توضيح النتائج التي توصل إليها البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي في الجدول 

1التالي:

):نتائج البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي.     10-3الجدول (

مجموع الفترة من 

2009إلى  2005
الوحدة التعيين

1045269 السكن  

العدد السكن، "العمومي الايجاري، الاجتماعي، لتساهمي، الريفي، 

البيع بالايجار، الترقوي، البناء الذاتي".

6058 العدد التربية الوطنية

388 العدد التكوين المهني

553983 العدد التعليم العالي

1769 العدد والرياضةالشباب 

645 العدد الصحة

311 العدد الثقافة

856131 العدد الطاقة والمناجم

3020 العدد الموارد المائية

1925 العدد النقل

46568 خطي الأشغال العمومية

548357 هكتار الفلاحة

102688 العدد الداخلية

  .                 235، مرجع سبق ذكره، صترشيد الإنفاق العامالاتجاهات الحديثة للرقبة ودورها في : ساجي فاطمة، المصدر 

1
. 234، مرجع سبق ذكره، صالاتجاهات الحديثة للرقبة ودورها في ترشيد الإنفاق العامساجي فاطمة،  -
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  نتائج برنامج توطيد النمو الاقتصادي: 

رغم انطلاق مشاريع البرنامج الخماسي لتوطيد النمو الاقتصادي إلا انه لا يمكن الحكم على 

انطلاق غالبية المشاريع خاصة نتائجه بشكل ائي بحكم عدم انتهاء المدة المخصصة له، إلا انه تم تسجيل 

تلك المتعلقة بالمحاور للبرنامج ذات العلاقة بتطوير المنشآت القاعدية وتحسين الخدمة العمومية، إلى جانب 

  المشاريع المخصصة لتحسين المستوى المعيشي للسكان، ومشاريع النقل الصحة التعليم...الخ.

برنامج سجلنا استمرار الانخفاض في معدلات وكنتيجة للجهود المبذولة خلال الفترة الأولى لل

م، أما فيما يخص الناتج المحلي الخام فإننا 2011سنة % 9.7م و2010سنة  %10البطالة التي بلغت 

في تكوين الثروة  %37م بنسبة 2010لازلنا نسجل سيطرة مساهمة قطاع المحروقات الذي ساهم سنة 

  الداخلية.

م، فان النمو  2014-2001ع المخططات التنموية ولا بد من الإشارة إلى أنه منذ وض

م 2010الاقتصادي مستند بشكل كبير على الطلب وبصفة خاصة على الاستثمار الذي يمثل سنة 

1من الناتج الداخلي الخام. %26.1حوالي 

  م.2017-2007تطور ميزانية النفقات العامة في الجزائر  المطلب الخامس:

ة الجزائر إلى قسمين نفقات التسيير ونفقات التجهيز، وذلك يعود تصنف النفقات العامة في موازن

  للتفرقة بين طبيعة النفقات.

  م.2017-2007تطور نفقات التجهيز -): أ11-3الجدول (

النفقات السنة

2048815000000 2007

2304892500000 2008

2597717000000 2009

3022861000000 2010

3184120000000 2011

، مذكرة الماستير، جامعة ابن م2014-2001أثر توسع النفقات العامة على البطالة في الجزائردولات عبد القادر، عرابي عبد القادر، - 1

  . 81م، ص 2016- 2015خلدون، تيارا، 
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282046581000 2012

2544206660000 2013

2941714210000 2014

3885784930000 2015

3176848243000 2016

2291373620000 2017
  م.2017-2007: من إعداد الطالبتين اعتمادا على قوانين المالية لمصدرا

التجهيز،  م) تزايد واضح في نفقات2011-2007نلاحظ من الجدول أعلاه في الفترة ما بين( 

وهذا يعود إلى تطوير الاستثمار ألفلاحي وترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية، وبين الفترة 

) تراجع في نفقات التجهيز وذلك نتيجة تطبيق الجزائر لسياسة التقشف الذي أدى إلى 2012-2013(

لبرامج الاستثمارات، تمويل ) لتطبيق الجزائر 2015-2014تناقص النفقات، ثم بدأت بالارتفاع من (

) وذلك يرجع إلى تطبيق 2017-2016نفقات الاستثمار العمومي ثم تناقصت مرة أخرى بين (

1الجزائر لسياسة التقشف.

  م.2017-2007تطور نفقات التسيير -) ب12-3الجدول (

النفقات السنة

1574943361000 2007

2017969196000 2008

2593741485000 2009

2837999823000 2010

3434306634000 2011

4608250475000 2012

4335614484000 2013

4714452366000 2014

4972278494000 2015

4807332000000 2016

4591841961000 2017

  م. 2017-2007: من إعداد الطالبتين اعتمادا على قوانين المالية المصدر

  بناء على معطيات الجدول.- 1
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تزايد كبير في  2015إلى  2007عندما نباشر في دراسة الجدول نرى أنه بداية من سنة    

نفقات التسيير، وذلك لتوفير مناصب لشغل وتطبيق الجزائر لبرامج تمويل لاستثمارات العمومية بداية من 

-2016م، والذي ساهمت فيه هذه البرامج بشكل مباشر في زيادة النفقات، أما سنتي 2001-2014

م تناقصت النفقات، وذلك يرجع إلى تطبيق الجزائر إلى سياسة التقشف نتيجة انخفاض أسعار 2017

البترول ويمان الجزائر تغطي نسبة كبيرة من نفقاا من خلال تصدير البترول وبسب الأزمة المالية الناتجة 

1عن انخفاض أسعاره طبقت الجزائر سياسة التقشف.

  بناء على معطيات الجدول.- 1
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  الجزائر.  عراقيل ترشيد الإنفاق العام في المبحث الثاني:

التي برمجتها الدولة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا بداية بمرحلة التخطيط رغم الاستثمارات الضخمة 

وصولا إلى مرحلة البرامج التنموية في مطلع الألفية الثالثة والاعتمادات المالية المرصودة لها في شكل 

أثرها على متغيرات الاقتصاد الكلي كانت محدودة ولم تكن عند الطموح برامج اتفاقية مهمة، إلا أن 

  المرغوب فيه، وهذا ما يدل على وجود معوقات تحول دون الوصول إلى الأهداف المرجوة. 

  العراقيل التي تقف أمام سياسة الإنفاق العام في الجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط. 

تقف حجر عثرة لبلوغ الأهداف المسطرة لسياسة الإنفاق ولتشخيص دقيق لأهم المعوقات التي 

  العام:

تعتمد الميزانية العامة في  الإصرار على اعتماد المنهج التقليدي في تفسير الميزانية العامة:-1

الجزائر على ج تقليدي في تضييق النفقات العامة، وذلك ما يوافق ميزانية البنود والاعتمادات، والتي لها 

من العيوب التي تمس بوظيفة الاعتمادات المرصودة دف إحداث البرامج التنموية المسطرة في برامج 

هذا النهج رغم تعدد المناهج الحديثة في مجال الميزانية العامة ،  الحكومة، ويظهر إصرار الدولة على اعتماد

  (ميزانية البرامج والأداء، ميزانية التخطيط والبرمجة، ميزانية الأساس الصفري، الميزانية التقاعدية).

زيادة بوتيرة متصاعدة،  لقد عرفت الميزانية العامة تفاقم العجز المزمن الملازم للميزانية العامة:-2

  قد صاحب هذا النمو عجز لازم الميزانية العامة في الوقت، بالنظر لتراكم أسبابه، والتي منها:و

صعوبة التحكم في حجم النفقات العامة التي تزداد تضخما سنة بعد أخرى، مما يستلزم  أولا:

  إعادة النظر في نجا عتها.

لتمويل العجز، وهي إيرادات غير عادية اعتماد الميزانية العامة على عائدات الجباية البترولية ثانيا: 

بالنظر لما يتمتع به هذا الصدر من حساسية عالية للتغير في سعر البترول.  

  ضعف حصيلة الجباية العادية، لعدة أسباب تضعف من كفاءة النظام لضريبي. ثالثا:

ثقل عبئ الديون العمومية على الميزانية العامة للدولة، ومما زاد تفاقمها كون سياسة الميزانية  رابعا:

وسياسات القرض في الجزائر تشكلان المصادر الرئيسية لتمويل النشاط الاقتصادي، وينجر عن ذلك 
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من اجتماع ثلاثة  حتما اندماج خدمة المديونية بشكل قوي في الميزانية، علما أن الديون العمومية تتشكل

  عوامل هي:

  تطهير المؤسسات العمومية.-

  خسائر الصرف التي تحملها الخزينة العمومية.-

  عملية حشد موارد مالية خارجية من أجل التسيير العادي.-

ترتكز عملية تحضير : اتساع الفجوة بين التخطيط والتنفيذ في جانب النفقات العامة-3

على تقدير مجمل أعباء وموارد الدولة لسنة مدنية، وبناء عليه فان الأمر  مشروع الميزانية العامة للدولة

يتعلق بتقدير مبلغ الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات تسيير الأجهزة الإدارية للدولة خلال السنة المقبلة 

ر والذي من جهة ومن جهة أخرى تحديد المبالغ المحتملة للإيرادات خاصة الجباية، لكن الملاحظ في الجزائ

أصبح مألوفا هو تكرار الأخذ بالاعتمادات ( قانون المالية التكميلي) وهذه إحدى المخالفات التي ترد 

على قاعدة سنوية الميزانية، حتى أصبحت قوانين المالية التكميلية ظاهرة عادية ومعمول ا لسنوات 

 قانون المالية العادي والذي متتالية في بعض الأحيان، وهذا ما يدل على سوء التقدير والتخطيط في

يوجب على السلطة إعادة النظر في قانون  المالية التكميلي والذي غالبا ما يتم إقرار إعتمادات ( نفقات 

  عامة ) إضافة وهذا ما ينافي ج ترشيد الإنفاق العام.

كاليف إن ارتفاع ت عدم ناجعة الرقابة المالية على المشاريع الاستثمارية وضبط تكلفتها:-4

انجاز العديد من المشاريع المبرمجة في إطار التنمية مما خصص لها في البداية، بسبب سوء التسيير والتنفيذ 

والفساد الذي كان سمة بعض النفقات العمومية الكبرى، وكذلك حجم الأغلفة لمالية الضخمة التي 

ية نتيجة تسجيل المشاريع من دون تخرج من الخزينة العمومية بسبب إعادة تقييم تكلفة المشاريع العموم

  إاء الدراسات التمهيدية.

رأينا أن تقلبات أسعار النفط لم تكن  تراجع تأثير تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية:-5

م، نظرا لأن هذه التقلبات ناجمة من جانب 2010-2004لها تأثير ملموس على الاقتصاد الكلي خلال 

النفطية خلال السبعينيات والتي كانت ناجمة عن جانب العرض وفي الوقت الطلب على عكس الأزمات 

نفسه نلاحظ توقف مرور أسعار النفط عبر الفجوة التضخمية في الاقتصاد الآمر، بمعنى أنه كان ارتفاع 
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أسعار النفط لا يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، وبالتالي فان تأثير ذلك على النشاط الكلي 

  ن ضعيف.سيكو

إن الحديث  تقييم الإجراءات التي اتخذا الحكومة الوطنية لمعالجة آثار تقلبات أسعار النفط:-6

عن تقييم الإجراءات التي اتخذا السلطات الوطنية لمواجهة تقلبات أسعار النفط المتمثل في صندوق ضبط 

مة والحفاظ على توازن لميزانية من الإيرادات في الجزائر ومدى فعاليته في ضبط وتثبيت الإيرادات العا

تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الوطني لا يزال مبكرا بسبب حداثة إنشاء هذا الصندوق وسرية 

م عند 2008سياساته الاستثمارية كونه هو صندوق لصدمات خارجية ما عدى تلك التي حصلت سنة 

أنه يمكننا أن نلمس مدى مساهمة هذا دولار، إلا  150ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى يقرب من 

الصندوق في تخفيض المديونية العمومية سواء كانت داخلية أو خارجية، حيث فتئت هذه الأخيرة في 

م تاريخ إنشاء الصندوق، وكما نعلم فان الصندوق يحتوي على أصول مالية 2000الانخفاض منذ سنة 

دولار سنة  37بب استقرار أسعار النفط أعلى من كبيرة نظرا للتحويلات الضخمة من النقد الأجنبي بس

م في إطار القواعد والأسس التنظيمية المقترحة لتنظم عمل صندوق ضبط الإيرادات وسياسته 2000

الاستثمارية، سيكون من المفيد للاقتصاد الجزائري إذا تم فصل الصندوق عن الميزانية العامة والتداخل مع 

  خلال إقراض الصندوق الميزانية العامة في حالات العجز بنسب عديدة. أدواره مع السياسة المالية من

وأخيرا غن نجاح الاقتصاد الجزائري في التخلص من الاعتماد المفرط على عائدات المحروقات 

وتنويع موارد الدولة أفقيا سيعمل على تجنيب الاقتصاد الجزائري الصدمات الخارجية الناجمة عن تقلبات 

.1الأسواق الدولية أسعار النفط في

1
-2015تيارت،  ،، أطروحة دكتوراه، جامعة غبن خلدونعلى الواردات في الجزائرأثر التغير في النفقات الحكومية معاشي سفيان،  -

  .227 -.225م، ص 2016
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  عوامل نجاح سياسة الرشيد في الجزائر. المبحث الثالث:

إن اعتماد الاقتصاد الجزائري على الموارد البترولية كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي ترتب عنه آثار 

الدولية، على الاقتصاد الكلي، جعلت من نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مرهونا بتقلبات أسعار النفط 

  التي كان لها فورقات مقابلة لقيمة الصادرات والإيرادات العمومية ومدى توفر النقد الأجنبي.

  الإجراءات المتخذة لنجاح عملية ترشيد الإنفاق العام في الجزائر:

وعلى هذا الأساس يمكننا الحديث عن الآثار التي يمكن أن تنجر من خلال تذبذب أسعار النفط 

  كومية في الجزائر.على النفقات الح

   آثار عدم استقرار سوق النفط على النفقات الحكومية في الجزائر:-1

إن السياسات المالية التوسعية المنتهجة بالجزائر تمارس نوعا من الآثار اللاكيترية من خلال ظهور 

على التأثير في المتغيرات  آثار مزاحمة، وهذا ما يضفي خاصية القدرة النسبية للسياسة المالية المنتهجة

  الاقتصادية.

ومن أجل معالجة هذا الاختلال، يمكن إبداء بعض الاقتراحات التي يمكن من خلالها للسياسة المالية 

  أن تلعب دورا في التنمية الاقتصادية، إذ ينبغي على السلطات المالية والنقدية مراعاة الجوانب التالية:

يجب إعادة وتوجيه الإنفاق العام، وهذا من خلال  عام:فيما يخص سياسة الإنفاق ال-1-1

الاهتمام باالات التي تشجع نمو الإنتاجية وتمكن من تحسين الطاقة الإنتاجية الموجودة، ويتعلق الأمر 

باستغلال الوفرة المالية التي يترجمها ارتفاع احتياطي الصرف في توجيه السياسة المالية إلى تنشيط وتحفيز 

كلي وذلك من خلال رفع قدرات الإنتاج في القطاعات، وتشجيع الاستثمار الحكومي المنتج، العرض ال

  وإخضاع المشاريع لمعايير المرد ودية الاقتصادية. 

فيجب رد الاعتبار للجباية العادية ضمن مجموعة  فيما يتعلق بالسياسة الضريبية:-1-2

لات بما يعمل على زيادة المرد ودية المالية، وتقليص الإيرادات، أي توسيع الأوعية الضريبية وتخفيض المعد

  محاولات الغش والتهرب الضريبي، وتوجيه الضريبة لإعادة توزيع المداخل بكل عادل.

لابد على السلطات في سياساا الإئنتمائية تعزيز دور الوساطة المالية لتسهيل نمو القطاع -1-3

ت المالية، وتبني مزيد من إجراءات التحرير خاصة فيما الحقيقي وهذا في الإسراع في تطبيق الإصلاحا
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يتعلق بخوصصة البنوك العمومية وفتح رأسمالها، وتسهيل اعتماد البنوك الأجنبية مع تعزيز قدرة الحكومة 

  والبنك المركزي في الإشراف على القطاع المالي تجنبا للازمات البنكية.

صصة في تمويل الاستثمارات الطويلة الأجل كما يجب علها أيضا تشجيع إنشاء بنوك متخ-1-4

بالإضافة إلى إنشاء سوق مالي وتطوير مؤسسات الادخار التقاعدي حتى تساهم بدرجة كبيرة في تراكم 

1الموارد القابلة للاستثمار.

  عوامل موضوعية لنجاح عملية ترشيد الإنفاق العام:-2

  يتوقف نجاح عملية ترشيد النفقات العمومية على عدة عوامل نوردها كالآتي:

بمعنى تحديد أهداف واضحة ودقيقة للبرامج الحكومية، سواء كانت  تحديد الأهداف بدقة:-2-1

  أهداف طويلة أو متوسطة الأجل.

مية، في ظل محدودية الموارد، يستعين على منظومة التخطيط العمو تحديد الأولويات:-2-2

  تحديد المشاريع والبرامج وفق سلم الأولويات حسب درجة إشباعها لحاجات الأفراد الأكثر إلحاحا.

بمعنى تقييم مدى كفاءة وفعالية أداء الوحدات  القياس الدوري لبرامج الإنفاق العام:-2-3

  والأجهزة الحكومية عند قيامها بتنفيذ البرامج والمشاريع الموكلة إليها.

ينبغي على الدولة أن تسعى الإنفاق العام ومدى تأثيره لمصلحة الفئات الأضعف: عدالة -2-4

  إلى تحقيق أكبر درجة ممكنة من العدالة في توزيع المنافع بين فئات اتمع.

من أجل التأكد من بلوغ النتائج المرجوة من  تفعيل دور الرقابة على النفقات العامة:-2-5

2لذي تم وضعها.النفقات العامة وفقا للمخطط ا

دعم الشفافية والتراهة في إدارة وتسيير الأموال العامة للدولة:  -3

يتطلب ترشيد الإنفاق الحكومي في ضرورة أن تتسم إدارة الأموال العامة للدولة بالشفافية 

افية والتراهة، وتبدأ هذه العملية انطلاقا من الموازنة العامة للدولة التي تشكل أداة حاسمة في ضمان شف

تسيير الأموال العامة، كما تأثر مباشرة في حجم استخدام الموارد المالية للدولة، الأمر الذي يتطلب 

1
.217 216مرجع سبق ذكره، ص  ،أثر التغير في النفقات الحكومية على الواردات في الجزائرمعاشي سفيان، -
-2001الأنفاق العام من اجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة في الجزائر أبحاث المؤتمر الدولي، آليات ترشيد عياش، نوي سميحة،  بالعاطل- 2

  .6 5، ص 2013مارس،  12-11، مدارس دكتوراه، 1، جامعة سطيفم2014
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ضرورة أن تتحلى هذه السياسة بالشفافية والتراهة لأجل الحفاظ على موارد الدولة، ووقايتها من الهدر 

  والتبذير واستخدامها بأكبر كفاءة.

من أجل تنفيذ سياسات نه أنظمة الميزانية في الجزائر:الإجراءات المتخذة لأجل عصر-3-1

اقتصادية سلمية وشفافة وقابلة للتقدير من قبل الحكومة، عكفت هذه الأخيرة على تنفيذ إصلاحات 

  دف إلى عصرنه أنظمة الميزانية، ومن بين أهم الأنظمة المسجلة في هذا الإصلاح نذكر:

لميزانية الدولة من  ومحاسبة ومراقبة ومتابعة والمعالجة الأوليةمراجعة كاملة لأنظمة إعداد وتنفيذ -أ

  خلال وضع ميزانية لسنوات عديدة مع إلزامية تحقيق نتائج ايجابية.

إعادة هيكلة عملية تنفيذ الإنفاق العام من خلال صياغة دورة جديدة للإنفاق يأخذ  -ب

  التوجهات الجديدة للميزانية في الاعتبار.

متعددة السنوات ترتكز على لنتائج المحرزة (مقدمة بمؤشرات الأداء)، وتحسين ضع موازنة و -ج

  عرض الميزانية ونشرها.

  تحسين نوعية المراقبة وإدماج الميزانية والمحاسبة على مستوى المعلومات. -د

  آليات ترشيد الإنفاق العام: -4

يمكننا أن نعطي جملة من الآليات الكفيلة بتحقيق جملة من الآليات الكفيلة بتحقيق فعالية الإنفاق 

العام وضمان تحقيق أهدافه، هذه الآليات مستقاة أساسا من ميثاق الممارسات السلمية في مجال شفافية 

النقد الدولي في م ضمن مساهمات صندوق 2010م، والذي تم تحديثه سنة 2008المالية العامة لسنة 

مبادرة "المعايير والمواثيق" وهي مجموعة من المبادئ التوجيهية في مجال الحكومة دف إلى دعم الجهود 

  الرامية إلى إدخال تحسينات على النظام المالي العالمي.

يقدم الميثاق مجموعة من المبادئ والممارسات للمساعدة على تقديم الحكومات صورة واضحة عن 

  ومواردها المالية، ويستند هذا الميثاق إلى المبادئ الأربع التالية:هيكلها 

يجب التمييز بين أنشطة القطاع الحكومي، ويأتي القطاع  وضوح الأدوار والمسؤوليات:-4-1

العام وبين قطاعات الاقتصاد الخاصة، مع توخي العقلانية في إدارة علاقات الحكومة مع القطاع الخاص 

  اعد واضحة.وفقا لإجراءات وقو
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-ينبغي أن تتقيد عملية الموازنة بجدول زمني ثابت أن  عقلانية عمليات الموازنة:-4-2

  بالأهداف المحددة في مجال الاقتصاد الكلي وسياسة المالية العامة. -تسترشد

ينبغي تزويد الجمهور بمعلومات شاملة عن الأنشطة  إتاحة المعلومات للإطلاع العام:-4-3

  ة والحالية والمستقبلية، وعن أهم المخاطر فيما يتعلق بالمالية العامة.المالية السابق

بحيث يجب أن تستوفي البيانات المعلنة المرتبطة بالمالية العامة معايير  ضمانات موضوعية:-4-4

1جودة البيانات المتعارف عليها.

1
.222 221  220مرجع سبق ذكره، ص  ،أثر التغير في النفقات الحكومية على الواردات في الجزائرمعاشي سفيان، -
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  الفصل : اتمةخ

في برامج تنموية تقوم الجزائر من خلالها بتحقيق أهدافها  قامت الجزائر بتطبيق مخططات تجسدت

  في شتى االات والرقي الاقتصادي والاجتماعي.

م الذي قام بتدعيم 2004-2001كانت أول هذه البرامج برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 

صلاحات في الأنشطة الخاصة بالإنتاج ألفلاحي والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية ودعم الإ

م، الذي جاء 2009-2005مختلف القطاعات، أما المخطط الثاني كان البرنامج التكميلي لدعم النمو 

ليواصل وتيرة المشاريع التي سبق إقرارها وتنفيذها في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي، أما المخطط 

ا البرنامج استكمال م، حيث شمل هذ2014-2010الثالث كان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 

  المشاريع الكبرى الجاري انجازها وإطلاق مشاريع جديدة.

م وذلك 2017-2007وقمنا في هذا الفصل بدراسة تطور ميزانية النفقات في الجزائر بين الفترة 

م، 2017-2007بدراسة جانب نفقات التسيير ، وكذا دراسة جانب نفقات التجهيز في نفس الفترة 

المشاكل أو العراقيل التي تعيق ترشيد الإنفاق في الجزائر، وإيجاد الحلول أو الإجراءات وتوصلنا إلى أهم 

  الواجب اتخاذها لحل مشكلة ترشيد الإنفاق العام في الجزائر.     
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إن دراستنا التي تعرضنا من خلالها إلى معالجة وتوضيح جانب مهم يتعلق بترشيد الإنفاق العام مع 

  ضرورة التقيد بالأهداف في كل عملية إنفاق للمال العام.

أدوات السياسة المالية وأحد طرق تدخل الدولة في النشاط وباعتبار النفقات العامة أحد 

الاقتصادي، ونظرا إلى تعدد وظائف الدولة نجد أن الإنفاق العام في تزايد مستمر سواء كان هذا التزايد 

حقيقي أو ظاهري، وما تعاني منه كل دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية، هو ندرة الموارد لتي 

زايد المستمر في النفقات، لذا أصبح على الدول تبني مفاهيم ترشيد الإنفاق العام أي يمكن أن تغطي الت

ضبط النفقات وإحكام الرقابة بالتبذير والإسراف بالحد الأدنى وتلاشي النفقات الغير ضرورية وزيادة 

  الكفاءة الإنتاجية ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة.

ولترشيد النفقات العامة في الجزائر يتوجب عليها إحكام الرقابة على تسيير المال العام وتعزيز 

شفافية الميزانية العامة، وإرساء مبادئ الحكم الرشيد، بالإضافة إلى العمل على إشراك منظمات اتمع 

  المدني في تنفيذ الميزانية والرقابة عليها.

م نتائج 2001لنفقات العامة التي انتهجتها الجزائر بداية من سنة وقد كان للسياسة التوسعية في ا

إيجابية على العمالة مقارنة بالفترة السابقة، وبالنظر إلى حجم المبالغ الهائلة التي كان سببها ارتفاع أسعار 

 م، والتي تم تحويلها في إطار كل من البرامج التنموية المتمثلة في مخطط الإنعاش1999البترول سنة 

م التي 2014-2001الاقتصادي، والبرنامج التكميلي لدعم النمو، وبرنامج توطيد النمو الذي امتد من 

باشرت الدولة في تنفيذه، وكذا توافر الاقتصاد الجزائري على موارد بشرية كبيرة للعمل، فانه يمكن 

عا وهو ما يعني أن نسبة القول أن ما تحقق من تزايد حجم العمالة نتيجة البرامج السابقة قد كان متواض

كبيرة من الزيادة في حجم العمالة التي كان من المفروض أن تتحقق كل من مخطط الإنعاش الاقتصادي، 

والبرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج توطيد النمو قد فشلت بسبب عجز الجهاز الإنتاجي المحلي عن 

  فاق العام.تلبية الزيادة في الطلب التي ا انتهجتها برامج الإن

سنوات على إطلاق هذه البرامج لوحظ أا استطاعت تحقيق العديد من  10وبعد مرور 

الإنجازات على صعيد السكن، البني التحتية، ومختلف أوجه الحياة، إلا أا لم تستطع تغيير هيكل 

لنتائج خاصة في الاقتصاد وتنويعه وفك ارتباطه المطلق بالمحروقات، ومن هنا يمكن الخروج بمجموعة من ا
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مجال السياسة الاقتصادية المطبقة من خلال برامج الإنعاش الاقتصادي وأهم النتائج التي توصلت إليها 

هذه البرامج، وفي الجزائر وسعيا منها لتسيير نفقاا قد قامت باتخاذ عدة إجراءات وتدابير التي ساعدا 

  اية منه.على الاستغلال الأمثل لأموال ومكافحة الفساد والوق

  اختيار صحة الفرضيات:

عند قيامنا ذا البحث وضعنا مجموعة من الفرضيات والتي حاولنا اختيارها من خلال دراستنا 

  توضح لنا ما يلي:

تعتبر النفقات العامة استخدام مبلغ نقدي من قبل هيئة عامة دف إشباع حاجة الفرضية الأولى محققة: 

مبلغ من النقود بقصد إشباع حاجة من الحاجات العامة أي تحقيق  عامة، حيث أن الشخص يقوم بإنفاق

  النفع العام.

يعتبر ترشيد الإنفاق العام ضرورة حتمية لأنه يعتبر من الظواهر المسجلة في مختلف الفرضية الثانية محققة: 

هرة التزايد الحكومات والتي تستوجب التفكير في التفكير الدائم في ترشيد وعقلنه النفقات العامة هي ظا

  المستمر للنفقات العامة.

النفقات العامة تعتبر من أهم أدوات السياسة المالية نظرا لما تحدثه من آثار الفرضية الثالثة محققة: 

  اقتصادية في جمع الإنتاج الوطني، وطريقة توزيعه وفي الاستهلاك والادخار.

  نتائج البحث:

ات ومتطلبات ترشيد النفقات العامة في الجزائر من خلال دراستنا هذه حاولنا حل إشكالية آلي

  ويمكن حصر أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث كالآتي:

تعتبر النفقات لعامة أداة مهمة من الأدوات الرئيسية للدولة، فالإنفاق العام يعكس بدرجة كبيرة -

  دولة.فعالية الحكومة ومدى تأثيرها على النشاط الاقتصادي وتطور ال

تبين لنا من خلال تطرقنا إلى إشكالية ترشيد النفقات العامة أنه يجب تطبيق عملي لأفضل كفاءة -

في توزيع الموارد والاستخدام الأمثل والتوجيه الأنسب للنفقات نحو أفضل البدائل الإنفاقية التي تعظم 

  الفائدة للإنسان الذي يقوم بالإنفاق.



خاتمة

87

عية المتبعة في إطار البرامج التنموية كان لها الأثر الإيجابي على إن سياسة الإنفاق العام التوس-

  مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

  وفي الأخير تبين لنا أن الجزائر تعتمد على ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية.-

اض الإنفاق وارتفاع في وبالتالي يجب أن تراعي تراجع أسعار النفط وما قد يتسبب عنه في انخف

  معدلات البطالة.

:توصيات

  ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.-

  يجب تنويع الصادرات خارج المحروقات من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.-

  يجب زيادة فعالية النفقات الحكومية.-

  زانية العامة.يجب التقليل من الاعتماد على الجباية البترولية كمصدر لتمويل المي-

آفاق البحث: 

بعد دراستنا لموضوع آليات ومتطلبات ترشيد النفقات العامة في الجزائر وبعد تقديم جملة من 

  النتائج والتوصيات تبقى لنا بعض النقاط الغامضة التي تستدعي أبواب وآفاق علمية جديدة من بينها:

  الآليات التي تساهم في ترشيد الإنفاق العام بالجزائر. دراسة قياسية لأهم-

    البحث عن أهم المشاكل والصعوبات التي تعرقل من تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق العام بالجزائر.-
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الملخص:

وهذا ما أدى ، تعتبر النفقات العامة أداة مهمة في تسيير النفقات العامة في الدولة على اختلاف تقسيماا

إلى ازدياد النفقات العامة، حيث تحدث النفقات العامة آثارا على المتغيرات الاقتصادية، وبالتالي يعتبر 

ترشيد الإنفاق العام عملية توجيه النفقات توجيها سليما، وذلك بسبب تطور الدولة وازدياد تدخلها في 

من الخطوات والمبررات بإتباع مجموعة من  الحياة الاقتصادية ، مما يستلزم عليها أن تراعي مجموعة

االات والأساليب، والتي ينتج عنها مجموعة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وقد قامت الجزائر 

، والوصول إلى أهم المشاكل التي الجزائرالنفقات في بإتباع مجموعة من المخططات ودراسة تطور ميزانية 

عام في الجزائر، بإيجاد الحلول الناسبة لها.تعرقل تطبيق سياسة الإنفاق ال

النفقات العامة، ترشيد الإنفاق العام. الكلمات المفتاحية:

Résumé :

Dépenses publiques est un outil important dans la conduite des dépenses publiques

dans l'état des différentes divisions, et cela a conduit à une augmentation des dépenses

publiques, où se produisent au-dessus des effets sur les variables économiques, et est donc la

rationalisation du processus de son des dépenses d'orientation des dépenses publiques

d'orientation, en raison du développement de l'État et d'accroître sa participation la vie

économique, ce qui les oblige à prendre en compte un ensemble d'étapes et la justification en

suivant un ensemble de champs et méthodes, qui se traduisent par une série d'impacts

économiques et sociaux, l'Algérie doit suivre un ensemble de plans et d'étudier l'évolution du

budget des dépenses en Algérie, Et l'accès aux problèmes les plus importants qui entravent

l'application de la politique des dépenses publiques en Algérie, trouver des solutions Nasph.

Mots-clés: les dépenses publiques, la rationalisation des dépenses publiques.


